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ع الجزائر  ة في التشر ات الشخص ة للمعط ة الجزائ   الحما
عیین في مجال  07- 18دراسة في ظل قانون  ة الأشخاص الطب حما المتعل 

ع الشخصي ات ذات الطا   معالجة المعط
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حث  مخبر ة،ال ة القاعدة القانون ة حول فعل  ، 06000، جامعة بجا
ة،  .الجزائر بجا

 azzedintebache@gmail.com:البرد الإلكتروني

  :الملخص
ة السنوات الأخیرة عرضة للإعتداء لولا الإستغلال الواسع  ة إلى غا ات الشخص لم تكن المعط
ات  ان ة، إذ أنّ هذه الطرقة سهّلت إم طرقة آل ة في مجال إنشاء الملفات المتعلّقة بها ومعالجتها  للمعلومات

انا الى إنجاز مها والتصرّف فیها، مما قد یؤدّ أح ل غیر مشروع الحصول علیها وتنظ ش ات  . ل هذه العمل
اة الخاصة للأفراد، إلا  ارها جزء لا یتجزّأ من حرمة الح اعت ات  ه هذه المعط ع الحساس الذ تتمیّز  فرغم الطا
انت متعلّقة  ة سواء  الرغم من صدور عدة نصوص قانون ر، وذلك  ة تُذ ة جزائ أّة حما أنّها لم تحظى 

حرمة  ة أو  ستوجب حمایته، وقد المعلومات ح  ة  ات الشخص اة الخاصة، إلا أنّها لم تُشر إلى المعط الح
ة صدور القانون   ع الشخصي  18/07قي هذا الفراغ القانوني إلى غا ات ذات الطا ة المعط المتضمّن حما

عیین حث، دراسة نصوص هذا القانون خاصة تلك الم. للأشخاص الطب تعلقة لذا حاولنا من خلال هذا ال
ان  ات معالجتها ،سواء  م عمل رّسها لتنظ ة المعدّة لمحارة الإنتهاكات المختلفة للقواعد التي  ام الجزائ الأح

ة ة أو غیر آل  . طرقة آل
ة   :الكلمات المفتاح
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Criminal Protection of Personal data in Algerian Legislation 
Study under Law 18/07 on the protection of individuals during 

processing personal data 
Summary: 

Personal data have never been exposed to the various infringements, since the 
massive use of the computer tool in the processing operations of these, since the 
development of new information technologies and communication has facilitated 
processing operations such as collection and organization and then use, which can 
sometimes be abusive. Despite its location as an integral part of privacy, the personal 
data was not protected criminally until after the promulgation of Law 18/07 on the 
protection of personal data. 

Our research will be limited to the study of the texts of this legislation; in 
particular the penal provisions intended to fight against various violations of the rules 
which it has devoted to the regulation of the processing of the personal data, whether 
automatic or manual. 
Keywords:  
Personal Data, Processing, Computer, Penal Protection. 

 
La protection pénale des données à caractère personnel en droit 

Algérien : Étude à la lumière de la loi 18-07 relative à la protection des 
personnes physiques dans le traitement des données à caractère 

personnel 
Résumé : 

Jusqu'à ces dernières années, les données à caractère personnel n'avaient pas fait 
l'objet d'atteinte sans l'utilisation généralisée de l'informatique dans la création et le 
traitement des fichiers qui y étaient liés, ce qui facilitait l'accès, l'organisation et la 
destruction et, ce qui pouvait parfois, conduire à l'achèvement illégal de telles 
opérations. 

Malgré le caractère sensible de ces données en tant que partie intégrante de 
l'inviolabilité de la vie privée, elles ont reçu peu de protection pénale, malgré la 
publication de plusieurs textes légaux, qu'ils soient liés à l'informatique ou à 
l'inviolabilité de la vie privée, mais ne faisant pas référence à des données 
personnelles. Ce vide juridique a perduré jusqu'à la promulgation de la loi 18-07, qui 
prévoit la protection des données à caractère personnel des personnes physiques. 
Nous avons donc essayé d’analyser, à travers cette étude,  quelques articles de cette 
loi, en particulier ceux relatifs aux dispositions pénales concoctés pour lutter contre 
les diverses violations des règles consacrées. 
Mots clés : 
Données personnelles, traitement, informatique, protection pénale. 
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  مقدمة
ة،  آثاره على الأنظمة القانون ة و الإتصال یُلقِي  ا المعلومات إذ لم لا یزال التطور المذهل لتكنولوج

ة والحرات العامة، ولعلّ أبرزها ما یتعلّ  ة فقط، بل تعدّاها إلى الحقوق الشخص یتوقف تأثیره على الحقوق المال
قتصر المساس بها على مجال الصورة والأحادیث فقط، بل تعدّاها الى مقوّمات  اة الخاصة ، إذ لم  حرمة الح

انت الى وقت قرب لا تتعرّض لأ وّنات أخر  ة في وم ر ، لولا اتساع مجال استغلال المعلومات  تهدید یذ
ذا  ة و ة والنفس وّناته الجسد ارة عن معلومات تعرّف شخص الفرد في م اة، وهذه المقوّمات ع ع نواحي الح جم
الفرد ولا یجوز جمعها ولا التشهیر بها بدون مبرر أو بدون  قة  قى لص رة، إذ یجب أن ت  هوّته وتوجهاته الف

ة ة أو الإسم ات الشخص المعط ه، وهذه المعلومات تسمى الیوم في فقه القانون   .موافقة الشخص الذ تعن
ة داخل الإدارات و المؤسسات  ل یدو وتحفظ في ملفات ورق ش انت في الماضي تُجمع  فقد 

قل خطر استغلالها في ان  التالي  علاقة معیّنة، و ط بها الفرد  أغراض غیر مشروعة،  الخصوص والتي یرت
ر حتى في  ة خاصة لحمایتها، بل لم تكن تُذ ضرورة وضع أنظمة قانون لذلك قلّ معه اهتمام التشرعات 
اة الخاصة مثلها مثل الصورة والأحادیث والمراسلات، إلاّ أنّه ومع ظهور  ة حرمة الح حما النصوص الخاصة 

ات الجمع والتنظ قدر ما سهّلت عمل ة ف قدر ما المعلومات ات،  ال الإستعمال لتلك المعط ذا مختلف أش م و
ات لتحقی أهداف غیر مشروعة أمرا  ة الإنحراف بهذه العمل ان شّلت تهدیدا خطیرا لحرمتها ، إذ جعلت من إم

ضا طا أ  .س
م  ة بإصدار نصوص خاصة بتنظ لذا سارعت التشرعات الحدیثة الى إعادة النظر في أنظمتها القانون

ة مخالفیها، بل تعدّ الأمر ذلك الى إعادة النظر حتى في المفهوم العام عم ات ومعاق ات المعالجة لتلك المعط ل
جزء لا یتجزّأ من مقوّماتها، إذ  ة  ات الشخص حیث تم إدراج المعط  ، مبدأ دستور اة الخاصة  لحرمة الح

ة الأشخاص " ....  1 2016ر لسنة من التعدیل الدستو  46أشارت إلیها الفقرة الأخیرة من المادة  حما
عاقب على  ضمنه القانون و ع الشخصي ح أساسي  ات ذات الطا عیین في مجال معالجة المعط الطب

 ".انتهاكه
ان  ة إلاّ أنّ هذا التأخر  ا المعلومات المقارنة مع الاستعمال المتسارع لتكنولوج فرغم أنّه جاء متأخرا جدّا 

ع الشخصي وحمایتها أكبر في مجال التشر ات ذات الطا م أعمال المعالجة للمعط ، إذ لم یتدخّل لتنظ ع العاد
ات معالجة  2 18/07حیث تم إصدار قانون  2018إلا خلال سنة  ة قانون أخلاق مثا عتبر   ،والذ 

                                                            
مقتضى قانون  46المادةراجع  1 في  ، الصادر14، ج رج ج ،عدد2016مارس6المؤرخ في  16/01من التعدیل الدستور 

07/03/2016.  
ات ذات الط 2018یونیو  10مؤرخ في  18/07قانون رقم  2 عیین في مجال المعط ة الأشخاص الطب حما ع الشخصي، یتعلّ  ا

  .2018یونیو  10في  صادر 34ج ر ج ج عدد 
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عض الفقه حسب قول  ع الشخصي  ات ذات الطا ة في في فرنسا، عندما صدر هناك قانون المعلومات 1المعط
 1978سنة 

ه لقانون  ة  18/07والمشا ات الشخص ه على خطورة المعالجة للمعط ن الإستدلال  م ، ولعلّ ما 
ة اة الخاصة التي هي جزء لا یتجزّأ من الحرات الفرد الح اطها الوثی  ة منها، ارت انت 2خاصة الآل ، ولما 

مقتضى قانون  ة  إلى 18/07ذلك فقد عمد المشرّع الجزائر  ة لحما سمّى السلطة الوطن إنشاء جهاز 
ع الشخصي ات ذات الطا ة 3المعط ة الحرات الفرد ة في السهر على حما ، لتساهم الى جانب السلطة القضائ

ع الشخصي ات ذات الطا  .من جانب المعط
ات في ظل قان ة لهذه المعط ة الجزائ ون لذلك فإنّ تساؤلنا سوف یتمحور أساسا حول نطاق الحما

استقراء المواد  18/07 ة  54؟ و نستنتج أنّ هذا القانون تضمّن عدة مخالفات تشّل جرائم ماسة  69الى غا
ة جمعها أو أثناء معالجتها أو أثناء استعمالها أو التصرّف فیها ات ترتكب إما أثناء عمل   .بتلك المعط

  
حث الأول ة: الم ات الشخص م الجمع غیر المشروع للمعط   تجر

طرقة جمعها عندما  ة فقد تتعلّ  ات الشخص ام جمع المعط تتضمّن هذه الجرمة عدة صور مخالفة لأح
ة أو غیر النزهة أو غیر المشروعة  س ات )المطلب الأول(تستعمل الوسائل التدل عة المعط طب ما قد تتعلّ   ،

ا المعط ط خصوصا  ات تخصّ التي قام المسؤول عن المعالجة بجمعها عندما ترت ت الحساسة أو معط
ة للشخص المعني  ة الجزائ  ).المطلب الثاني(الوضع

  
ة: المطلب الأول ات الشخص مة استعمال الأسالیب غیر المشروعة في جمع المعط   جر

ه في المادة  ل من قام .... عاقب" حیث جاء نصها  18/07من قانون  59وهو الفعل المعاقب عل
ع  ات ذات طا ة أو غیر نزهة أو غیر مشروعةبجمع معط س طرقة تدل ، لذا فهي جرمة تقع في "شخصي 

ات وأن تستعمل  المراحل الأولى من المعالجة تتكون عناصرها من سلوك إجرامي یتضمّن فعل الجمع للمعط
الإضافة الى القصد الجنائي  .طرق غیر مشروعة في ذلك 

                                                            
1 PRADEL Jean, « Les infractions relatives à l’informatique », RIDC, p 817. 
2 « La méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la 
liberté individuelle » ; Décision du Conseil Constitutionnel Français n° 94-352, cité par DECAUX 
Emmanuel, « La protection de la vie privée au regard des données informatiques », Droit 
fondamentaux, n° 7, janvier 2008-décembre 2009, p. 2. 

السهر على" 18/07من قانون  25تنص المادة  3 ة  ام  تكلّف السلطة الوطن ع الشخصي لأح ات ذات الطا قة معالجة المعط مطا
ات الإعلام والاتصال على أ أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحرات العامة  هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوج

اة الخاصة   ".والح
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مة استع: الفرع الأول ن الماد لجر ات عناصر الر مال الطرق غیر المشروعة لجمع المعط
ة   الشخص

ات لشخص واحد أو لعدة أشخاص، إذ  ة الجمع أن یتمّن الجاني من الحصول على معط عمل قصد  و
ما تعتبر إحد مراحل المعالجة  ة،  ات الشخص ال الإعتداء على المعط سط أش ة إحد أ تعتبر هذه العمل

حسب المادة الثال ات  أنّها  18/07ثة من قانون لتلك المعط ة أو مجموعة " التي عرّفت المعالجة  ل عمل
ات  مها من ...."مثل الجمع أو التسجیل.... عمل ات وتنظ المعط ة الإلمام المسب  ، لذلك فالجمع هو عمل

عد ما  ات مختلفة تخصّ شخص واحد مثل رق. 1أجل استعمالها ف ن أن ترد على عدّة معط م ة الجمع  م وعمل
ة ....هاتفه، وعنوانه الإلكتروني واسمه عمل ات نفسها لكن تخصّ عدة أشخاص،  ن أن تكون المعط م ما   ،

 .جمع البرد الإلكتروني لعدة أشخاص
طر آلي أ  ة مثلا، أو تم  ا أ جمعها في ملفات أو سجلات ورق وتقوم الجرمة سواء تم الجمع یدو

ة، وذ عة من قانون استعمال الأجهزة المعلومات قا لنص المادة الرا التي نصّت على أنّ القانون  18/07لك تطب
ون الجمع في جهاز معلوماتي عن طر انتقاء  ة، لذلك فقد  انت أو غیر آل ة  ینطب على نوعي المعالجة آل

ق ة موجودة مس ما قد یتم جمعها من وثائ ورق ة ،  ات وإدراجها في سجلات أو ملفات رقم ا أو عن المعط
ن  م ما  ة ،  تا قة أسئلة یجیب عنها  اشرة أو إعطاءه وث ل استطلاع للشخص المعني م طر مساءلة في ش

ان هذا الغیر مسؤولا على الشخص المعني ما لو   . 2الحصول علیها من استطلاع لد الغیر 
ة، وقد ع ات شخص ات موضوع الجمع هي معط ام الجرمة یجب أن تكون المعط رّفها القانون ولق

م المستعملة في هذا القانون، لإزالة  18/07 ل المفاه ل مفصّل المقصود  ش في المادة الثالثة التي تناولت 
ة والتي تعدّ حدیثة الإستعمال في المجال القانوني خاصة  س على المصطلحات المستعملة في عالم المعلومات الل

ا ة هيفي القانون الجنائي،  وقد اعتبرت  المعط غض النظر عن دعامتها، متعلقة : " ت الشخص ل معلومة 
الرجوع إلى رقم التعرف أو عنصر  ما  شرة، لا س اشرة أو غیر م صفة م ه  شخص معرّف أو قابل للتعرّف عل
ة أو  ة أو الاقتصاد ة أو البیومترة أو النفس ة أو الجین ة أو الفیزولوج أو عدة عناصر خاصة بهوّته البدن

ة ة أو الاجتماع ة هي تلك المعلومات المحصّل علیها، والتي تؤد إلى "الثقاف ات الشخص التالي فالمعط ، و
رقم الهاتف أو رقم تسجیل  اللجوء الى رقم تسجیل معیّن  اشر  اشر أو غیر م ل م ش التعرّف إلى شخص ما 

ارة أو رقم تسجیل الضمان الاجتماعي أو الضربي أ3الس ات ، فقد قضي  عتبر من المعط نّ رقم الهاتف 

                                                            
1 MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2009, p.333. 
2 GASSIN Raymond, Informatique et liberté, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit 
pénal et procédure pénale, tome 3, Paris, 2003, p.3. 
3KAMENI Guy Marcel, La vie privée en droit camerounais, Thèse de doctorat, Université de 
Toulouse 1, 2013, p. 179. 
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عي صاحب الرقم ن عن طرقها التعرّف على الشخص الطب م ة التي  ر المشرّع من 1الشخص ، بل ذ
ة،  ذا الاجتماع ة و ة والثقاف ة والإقتصاد ة والنفس ة الفیزولوج عناصر من الهو ضا تلك المتعلقة  المعلومات أ

طرح وهو دلیل على إرادة المشرع الجزائر  ان  ال الذ  ة لإزالة الإش ات الشخص  التوسع في مفهوم المعط
ة، إذ أنّ هذا الأخیر هو المصطلح الذ  ات الإسم ة والمعط ات الشخص حول التمییز بین مصطلح المعط

ة في سنة  ، ثم تخلى عنه عندما نقل النصوص 1978استعمله المشرّع الفرنسي عند صدور قانون المعلومات
ات في المواد من العقاب ة 226-30الى  226-16ة إلى قانون العقو ات الشخص ، 2لیتبنّى مصطلح المعط

ل  حیث تتضمّن  ة فهي تحمل نفس المفهوم،  ة أو شخص ات إسم موقف الفقه الذ اعتبر أنّ المعط متأثّرا 
ة أو توج اته الخاصة أو المهن ح طة  انت مرت الفرد سواء  ة، المعلومات المتعلّقة  اس ة والس رة والثقاف هاته الف

ات في  ة المعط ة لحما ة والحرات في فرنسا والمقابلة للسلطة الوطن ة للمعلومات فقد اعتبرت اللجنة الوطن
ة  ار الصحة النفس اخت ام  عتبر جمعا testes psychotechnique ou psychologiquesالجزائر أنّ الق

ع شخصي ات ذات طا عتبر  القضاء هناك نتائج سبر الآراء متعلّقة بإحد ، وفي ال3لمعط مقابل لم 
ة ات شخص أنّها معط ات حول موقف الرأ العام منه في وقت معیّن   .4الشخص

قا للمبدأ العام الوارد في قانون  عي، وذلك ط الشخص الطب ات خاصة  ضا أن تكون تلك المعط یجب أ
أ 18/07 ل صرح في عنوانه  ش عیین في مجال معالجة والذ جاء  ة الأشخاص الطب نّه قانون حما

ات  ضا معط الرغم من أنّ للشخص المعنو أ ة،  الحما ات، لذلك فإنّ الشخص المعنو غیر مشمول  المعط
قى للنقاش في  عي، لذلك فالموضوع سی ن أن تجمع وتخضع للمعالجة مثله مثل الشخص الطب م ة  شخص

 .المستقبل القرب
ة أو غیر ستوجب ا س ات، أن تستعمل في ذلك طرق تدل ام جرمة الجمع غیر المشروع للمعط لقانون لق

ل  ارات بنفس الش امها، إذ وردت هذه الع نزهة أو غیر مشروعة، وهو السلوك الإجرامي الذ یجب توافره لق
ات الفرنسي وقبلها في المادة  226-16الذ وردت في المادة  ة لسنة  من 25من قانون العقو قانون المعلومات

ارات 1978 ة أو غیر نزهة أو غیر مشروعة"، وقد اعتبر الفقه آنذاك أنّ ع س تفتقد الدقة والوضوح " طرقة تدل
ة، لذا فهي تمنح سلطة واسعة للقاضي الجزائي في تفسیرها قتضیها مبدأ الشرع  .5التي 

                                                            
1 Trib.Briey 15/09/1992, cité par : PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, Droit pénal spécial, 2éme 
édition, Edition Cujas, Paris, 2001, p. 220. 
2 Code pénal Français, édition 2016, pp. 103-106. http // : www.legifrance.gouv 
3 GASSIN Raymond, op-cit, p01. 
4 Cass.Crim.Franc.12/05/1990, cité par : PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, op-cit, p. 221. 
5 GASSIN Raymond, op-cit, p. 06. 
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ة وغیر النزهة لجمع تكفي وحدها لتت" الطرقة غیر المشروعة"إذ أنّ مصطلح  س ضمّن الوسائل التدل
ة، أو الحصول علیها عن طر  ال الإختلاس من الوثائ أو السجلات الرقم ل أش ضاف إلیها  المعلومة، 

ة  .الدخول غیر المشروع للأنظمة المعلومات
ما فیها الكذب على الشخ ال،  ل وسائل الخداع والإحت س تعني استعمال  ص المعني أما طرقة التدل

ع شخصي  قدّم معلومات ذات طا التالي  ه الجاني، و صحة ما یدّع قتنع  التأثیر على إرادته إلى درجة أن 
 .ستغلها الجاني في جمعها

فته أو  ة، سواء أثناء ممارسة مهنته أو وظ اته الأخلاق أما الطرقة غیر النزهة تعني مخالفة الجاني لواج
م الرشاو من أجل في تعامله مع الجمهور أثن استغلال النفوذ أو تقد ع الشخصي،  ات ذات الطا اء جمع المعط

س  ة في ح رئ ات الشخص ام جرمة الجمع غیر المشروع للمعط ق ات، فقد قضي  الحصول على تلك المعط
ة  اس ه معلومات حول التوجهات الس رّاس جمع ف مصلحة المستخدمین في مؤسسة، والذ قام بتخصص 

اتهم الخاصة دون موافقتهموا الإضافة الى معلومات حول ح ة للعمال ، س 1لنقاب ة رئ ام مسؤول ق ما قضي   ،
عدما قامت تلك المؤسسة بإرسال رسائل إشهارة للبرد  ات،  مؤسسة على الجمع غیر المشروع للمعط

ن طلبوها، إذ قامت من أجل ذلك بجمع العناو ة لهؤلاء المستخدمین  الإلكتروني للمستخدمین دون أن  الإلكترون
ن عن طر الأنترنت  .2والتعرف علیهم بواسطة تلك العناو

  
ة: الفرع الثاني ات الشخص مة الجمع غیر المشروع للمعط ن المعنو لجر   الر

ة أو غیر نزهة أو غیر مشروعة أنّها لا تقع  س یتضح من خلال استعمال المشرّع لمصطلحات طرق تدل
ه هو طر غیر مشروع من إلاّ إذا  قوم  أنّ ما  ة قوامها علم الجاني  التالي فهي جرمة قصد ارتكبت عمدا، و

ام بذلك ة مع إرادة الق ات الشخص  .أجل الحصول على المعط
س من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من * ة مقدارها الح ة جنح ة فقد قرر المشرّع عقو ة للعقو النس

 .دج 300000دج الى  100000
  

ة للشخص المعني: المطلب الثاني ة الجزائ الوضع ة المتعلقة  ات الشخص   جمع المعط
ه في المادة  س من ستة " حیث جاء نصّها  18/07من قانون  68وهو الفعل المعاقب عل الح عاقب 

غرامة من أشهر إلى ثلا ل من قام، في غیر الحالات المنصوص 300000دج الى 60000ث سنوات و دج 
ع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو  ات ذات الطا ة، المعط علیها قانونا، بوضع أو حفظ في الذاكرة الآل

                                                            
1 Trib. Creteil,10/07/1987.cité par : PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, op-cit, p 222. 
2 Cass.Crim.Franc.14/03/2006, Code pénal français, cent cinquantième éditions, annotation de 
jurisprudences et de bibliographies par Mayaud Yves, Dalloz, Paris, 2008, p 667. 
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ة، وهي تلك "تدابیر أمن ات الشخص ة أنّها تتعل بنوع خاص من المعط ، فهذه الجرمة تمتاز بخصوص
الماضي الجزائي ل ة المتعلقة  ة المعالجة الآل ما قلّصت من نطاق التجرم فیها لتشمل عمل لشخص المعني، 

  .فقط
  

الماضي الجزائي للشخص المعني: الفرع الأول ات المتعلقة  مة جمع المعط ام جر   شروط ق
ارة  ع سلوك إجرامي عبّر عنه المشرع  ة" ...تقوم هذه الجرمة  ، ..."وضع أو حفظ في الذاكرة الآل

ورة في المادة الثالثة من قانون  ع عناصر المعالجة المذ امها تحق جم قتضي الأمر لق التالي لا  ، 18/07و
ما لا  ان الجاني لا یرد معالجتها،  ة حتى وإن  في أن تتحق مرحلة الوضع أو الحفظ في الذاكرة الآل بل 

قم بوضعها أ ضا إذا لم  امها أ ات لق و الإحتفا بها في تلك الذاكرة، رغم أنّ الوضع أو في مجرّد جمع المعط
ات ستوجب أوّلا جمع المعط  .الحفظ 

الماضي الجزائي للشخص المعني في  ع الشخصي والمتعلّقة  ات ذات الطا الوضع إدراج المعط قصد  و
صا لذلك بل ق شتر القانون أن تكون معدّة خص حیث لا  عتها،  انت طب ة مهما  ون له سجلات معلومات د 

ان هذا السجّل متعلّقا بتسییر هیئة المستخدمین ما لو  ه،   .1غرض آخر وتم إدراج تلك السواب ف
حیث  ة عن طر تسجیلها،  ات داخل الذاكرة الآل قاء على هذا النوع من المعط عني الإ أما الحفظ ف

ن العودة إلیها في أ وقت، لهذا تعتبر هذه الجرمة من نوع الجرا ة الحفظ لتلك م ئم المستمرة استمرار عمل
نبني على ذلك أنّ حساب مدة التقادم لا تنطل إلاّ من لحظة انتهاء حالة استمرار مدة الحفظ ات، و  .2المعط

ة   La mémoireوأخیرا حصر المشرع الجزائر فعل الوضع أو الحفظ الذ یتم في الذاكرة الآل
automatisée ال الحفظ التي أ لابد أن یتمّ في جهاز عد من نطاق تطبی هذا النص أش معلوماتي، لذلك تست

ة مثلا الكتا ا  ة أ یدو طرقة غیر آل  .تتم 
  

الماضي الجزائي للشخص : الفرع الثاني ات متعلقة  ون موضوع الوضع أو الحفظ معط أن 
  المعني

ف ة خاصة، إذ فهذه الجرمة تم استحداثها أساسا من أجل منع الخواص من إنشاء صح ة سواب قضائ
ام المادة  المخالفة لأح رت على سبیل الحصر من هم المسؤولون عن  18/07من قانون 10أنّها تقع  والتي ذ

الماضي الجزائي للشخص المعني،  ة المتعلقة  ات الشخص ح لهم معالجة أو جمع المعط المعالجة الذین 
ة التي ینا به ة، إذ توجد في وزارة تتصدّرهم أساسا السلطة القضائ فة السواب القضائ ا لوحدها إنشاء صح

                                                            
1 GASSIN Raymond, op-cit, p09. 
2 Cass.Crim.Franc.04/03/1997, Code pénal français, p669. 
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ه المادة  ة وف ما نصت عل فة السواب القضائ زة لصح من قانون الإجراءات  620العدل مصلحة مر
ة مقتضى قانون 1الجزائ ما تضمّن تعدیل هذا القانون  عض  18/062،  ة خاصة ب فة سواب قضائ إنشاء صح

ة والمخدّرات وف المادة  655المرور وف المادة  الجرائم وهي جرائم فة الإدمان على المواد الكحول ذا صح و
ة وف المادة  666 الأشخاص المعنو ة الخاصة  فة السواب القضائ الإضافة إلى صح ، وإلى جانب 646، 

رت المادة  ة ذ اك 10السلطة القضائ ة وعض اله ة  مثل وزارة الداخل عة للسلطة العامة  السلطات العموم ل التا
ضا الأشخاص  رت أ ما ذ عة عملها،  ذا إدارة الجمارك والضرائب نظرا لطب ة، و جهاز الشرطة القضائ
ة  قوم بجمع وحفظ السواب القضائ نه أن  م بنك الجزائر الذ  ة  سیّرون مصلحة عموم ة الذین  المعنو

ك م جرائم الش ة  عض الجرائم المال رت أخیرا مساعد العدالة في إطار اختصاصاتهم المتعلقة ب ما ذ ثلا، 
ة  .القانون

حسب المادة  ع الشخصي التي تكشف الماضي الجزائي للشخص المعني  ات ذات الطا  68وتعني المعط
قصد بها حصرا  18/07من قانون  ، تلك التي تخص جرائم أو إدانات أو تدابیر الأمن، والواضح أنّ المشرّع 
ات ذات الأ ا سواء في قانون العقو ات المعاقب علیها جزائ ل السلو ضمّ  صل الجزائي، فأما مصطلح الجرائم 

عد من نطاق تطبی المادة  التالي تست ة، و انت درجاتها، مخالفة أو جنحة أو جنا مّلة مهما  أو في القوانین الم
ة وهذه الأخیرة لا تكون محلا لل 68 ة والتأدیب ات ما الجرائم المدن تطبی حتى وإن شّلت جرمة في قانون العقو

ة عة جزائ  .دامت لم تكن محلّ متا
الإدانة في ح الشخص المعني،  ة الصادرة  ام الجزائ قصد بها مجموعة الأح أما مصطلح الإدانات 

العمل للنفع  ات البدیلة  ذا العقو وم بها و ات المح العقو ة الملحقة  ات التكمیل العام، أما تدابیر الأمن والعقو
ما یتجه الفقه في فرنسا إلى  19فهي تلك التي یتخذها القضاء الجزائي وف المادة  ات،  من قانون العقو

عض الجهات الإدارة ضا تلك التدابیر التي تتخذها  ع من نطاقها لتشمل أ تدبیر تعلی رخصة 3التوس  ،
ن أن تتخذه لجنة التعلی ال م اقة الذ   .منصوص علیها في قوانین المرورالس

  
حث الثاني ة أثناء إنشاء المعالجة: الم م المخالفات المرتك   تجر

ة، فقد اعتمد  18/07میّز المشرع الجزائر في قانون  ات الشخص المعط بین تعرفین للمعالجة المتعلقة 
ة في نص المادة  ة وغیر الآل شمل نوعي المعالجة الآل ل " واعتبر أنّ المعالجة هي  3رة فق 3مفهوما واسعا 

                                                            
ة المعدّل  1966یونیو سنة  8ه المواف 1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66أمر رقم  1 یتضمّن قانون الإجراءات الجزائ

ة عدد والمت   .، المعدل والمتمم10/06/1966في  ، الصادر48مّم، جردة رسم
  .2018یونیو  10في  صادر 34، ج رج ج، عدد 2018یونیو  10مؤرّخ في  18/06قانون رقم  2

3 GASSIN Raymond, op-cit, p06. 
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ع شخصي ، مثل  ات ذات طا ة أو بدونها على معط طرق أو بوسائل آل ات منجزة  ة أو مجموعة عمل عمل
م أو الحفظ أو الملاءمة أو التغییر أو الإستخراج أو الإطلاع أو الإستعمال أو  الجمع أو التسجیل أو التنظ

صال عن طر الإرسال أو النشر  ذا الإ ال الإتاحة أو التقرب أو الرط البیني و ل آخر من أش ، أو أ ش
ة في الفقرة الخامسة من "الإغلاق أو التشفیر أو المسح أو الإتلاف المعالجة الآل ، ثم وضع مفهوما  خاصا 

ارها تلك  اعت ات" نفس المادة  ة مثل تسجیل المعط ا بواسطة طرق آل ا أو جزئ ل ات المنجزة  وتطبی  العمل
ة و ات منطق ات أو تغییرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها/عمل ة على هذه المعط ، فالواضح من "أو حساب

التسجیل  ة،  ات المعالجة الآل ن أن تنطب إلاّ في عمل م خلال التعرف الثاني أنّه تضمّن مصطلحات لا 
قصد بها نقل الم ة والتي  ة أو حساب ات منطق ة الى لغة الكمبیوتر ، وذلك وتطبی عمل ات من لغتها العاد عط

ة التصرّف فیها والولوج إلیها المسؤول عن المعالجة أو الغیر  ف حدّد معالمها و ة  ل منظومة معلومات في ش
اطن المعالج من ال سمّه المشرّع الجزائر  ما  ه، أو  ات لحسا عالج المعط ان الهدف من اعتماد . 1الذ  وقد 

ة  هذا ع الشخصي یدو ات ذات الطا ات التي تكون محلها المعط ل العمل ط  المفهوم الواسع للمعالجة هو ض
ة مسایرة لنطاق تطبی قانون  قع أن یُنشأ المسؤول  18/07انت أو آل عة فقرة أولى منه، إذ قد  وف المادة الرا

ا والثا ات أحدمهما معالج یدو ا عن المعالجة ملفّان لنفس المعط س المؤسسة الذ ینجز ملفا یدو رئ ا،  ني آل
ا،  ات ولكن تمت معالجته آل مرجع لملف آخر لنفس المعط ون  ة لزائنه ، والذ  ات الشخص لمعالجة المعط
ن أن یتضمّن عدة ملفات أو  م ات  لذلك فإنّ المعالجة بتعرفها الوارد في المادة الثالثة تشّل صورة لبنك المعط

الإرسال والنشر سجلات تر  ال الإستعمال والتصرّف  ء من الجمع والحفظ، ثم مختلف أش ات تبتد د علیها عمل
الإغلاق أو المسح أو الإتلاف ة الفصل في وجودها   .والرط البیني الى غا

مقتضى  ثیرة تشّل جرائم معاقب علیها  لذلك تعدّ مرحلة المعالجة الأكثر تعرّضا لإرتكاب مخالفات 
قة للمعالجة  18/07قانون  سبب مخالفة الشرو المس سبب خرق )المطلب الأول(والتي تقوم إما  ، أو 

ات المعالجة  عم ام   ).المطلب الثاني( الإلتزامات الملقاة على عات المسؤول عن المعالجة أثناء الق
  

قة للمعالجة: المطلب الأول فاء الشروط المس مة عدم است   جر
معا ام  ن الق م قة التي لا  عض الشرو المس فاء  عد است ع الشخصي إلاّ  ات ذات الطا لجة المعط

، والتي تتمثّل أساسا في الحصول على الموافقة الصرحة من الشخص المعني بتلك 18/07تضمّنها قانون 
ة أمام اللجنة الوط ل عض الإجراءات الش ام ب الإضافة إلى الق ات أو عدم صدور اعتراض منه،  ة المعط ن

                                                            
أنّ  18/07من قانون  3عرّفت المادة  1 اطن  ان آخر "ه المعالج من ال ، عمومي أو خاص أو أ  عي أو معنو ل شخص طب

ع شخصي لحساب المسؤو  ات ذات طا   ".ل عن المعالجةعالج معط
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ام الجرمتین  ص، إذ أنّ مخالفة هذه الشرو سیؤد إلى ق ات والمتمثلة في التصرح والترخ ة المعط لحما
 .18/07من قانون  56و 55المنصوص علیهما على التوالي في المواد 

  
ة دون موافقة أو رغم اعتراض الشخص المعني: الفرع الأول ات الشخص م معالجة المعط   تجر

ام المادة  وهي جرمة تقع ، إذ ألزمت الأولى ضرورة  18/07من قانون  36والمادة  7المخالفة لأح
ة فقد  ة، أما الثان اته الشخص معالجة معط ام  الحصول على الموافقة الصرحة من طرف الشخص المعني للق

اب مشروعة ، ولممارسة هذا الح  فقد ألزم منحت للشخص المعني ح الإعتراض على ذلك إذا ما توفّرت أس
ان  32المشرع الجزائر في المادة  ات تخصّه، سواء  ع للمعط ة تجم ل عمل ضرورة إعلام الشخص المعني 
ه أو لد الغیر  .الجمع لد

ات حساسة معط حسب نص المادة 1وإذا تعلّ الأمر  فقرة أولى، لكن  18، فالمبدأ أنّه لا یجوز معالجتها 
ن ذلك إذا واف ال م ام الجرمة المنصوص استثناء  ة فإنّ ذلك سیؤد الى ق س شخص المعني، وفي الحالة الع

ات  57علیها في المادة  سببها معالجة معط ن  م ، إلاّ أن المشرع نص في نفس المادة على استثناء حالات 
ة، ات الشخص ة المعط ة لحما شر أن ترخّص بذلك السلطة الوطن وهذه  حساسة دون الحصول على الموافقة 

المصلحة العامة وتكون ضرورة لضمان ممارسة المهام  18الحالات وردت في المادة  عندما یتعلّ الأمر 
ة  انت المعالجة ضرورة لحما ضا إذا  ص أ ن منح الترخ م ما  ة للمسؤول عن المعالجة،  ة أو النظام القانون

ون في ة للشخص المعني أو لشخص آخر وعندما  م  المصالح الحیو منعه من تقد حالة عجز بدني أو قانوني 
أنّه واف  ا  فهم ضمن حیث  ات حساسة صرّح بها الشخص علنا  انت المعالجة تخصّ معط ذا إذا  موافقته، و
ح أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام  انت المعالجة ضرورة للإعتراف  ضا إذا  ن أ م ما  على معالجتها، 

الإضافة إذا  یولوجیون القضاء ،  اء و قوم بها أط استثناء تلك التي  ة  ات الجین انت المعالجة تخصّ المعط
ة وفحوصات أو علاجات صات طب ام بتشخ  .والتي تعدّ ضرورة لممارسة الطب الوقائي والق

ضرورة الحصول على رضا الشخص المعني، فقد جرّم المشرع الجزائر فعل  ومن أجل تفعیل الالتزام 
ا ام  قدّم الق ل صرح عن رفضه عندما  ش ذا في حالة ما عبّر   لمعالجة دون الحصول على موافقته، و 

اعتراضا على تلك المعالجة، وهذه الحالة الأخیرة رما قد تثیر نوعا من التعقید، خاصة وأنّ المشرع قیّد ح 
اب مشروعة، لذلك فهي تستوجب نوعا من التف ا على أس ون مبن أن  من  55صیل، إذ تنص المادة الإعتراض 

                                                            
ما یلي  1 ات الحساسة  قة المعط ع شخصي تبیّن الأصل العرقي أو الإثني أو "ما عرّفت نفس المادة السا ات ذات طا معط

اته  ما فیها معط صحّته  ة أو الإنتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلّقة  ة أو الفلسف ة أو القناعات الدین اس الآراء الس
ة   ".الجین
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غرامة من "  18/07قانون  س من سنة إلى ثلاث سنوات و الح ل من 300000دج الى 100000عاقب  دج 
ام المادة  ع الشخصي خرقا لأح ات ذات الطا معالجة المعط  .من هذا القانون  7قام 

ع الشخصي  ات ذات الطا معالجة المعط قوم  ل من  ة  عاقب بنفس العقو رغم اعتراض الشخص و
اب . المعني ا على أس ون الإعتراض مبن ما الإشهار التجار أو عندما  عندما تستهدف هذه المعالجة لاس
ة  ".شرع

حقوق الشخص  64ومن جهة أخر فقد أورد المشرع الجزائر في نص المادة  جرمة رفض الإعتراف 
ان من بینها رفض ح الإعتراض، وهو المعالجة  ار أنّ معالجة  المعني  اعت ما نراه إضافة في غیر محلّها 

ات رغم اعتراض الشخص المعني الوارد في المادة  ضا 55المعط  .هو رفض للاعتراض أ
  

  مفهوم ح الإعتراض- 1
قیّد  ات التي تخصّه، ولم  طلب الشخص المعني وقف أو رفض جمع ومعالجة المعط ه أن  قصد 

ة المشرّع الجزائر ح الإعتراض  ة وغیر الآل بنوع معیّن من المعالجة، بل أجازه سواء في إطار المعالجة الآل
ة أو خاصة انت المعالجة من طرف هیئة عموم  .وسواء 

ه المادة  شمل ح الإعتراض الذ نصت عل ات المحصّل علیها لد الشخص  36ما  سواء المعط
ان ح  ملكه إلا الشخص المعني المعني أو تلك المحصّل علیها لد الغیر، ولما  ا لا  الإعتراض حقا شخص

أن  اب أخر لرفض المعالجة  ستند لأس ن لهذا الغیر أن  م ة عنه، وإنّما  ا مارسه غیره ن فإنّه لا یجوز أن 
اة الخاصة  ة حرمة الح السرّ المهني أو بواجب حما قى الشخص المعنى هو الوحید الذ 1حتجّ  التالي ی ، و

مقتضى المادة ح له الإ ار أنّ له ح الإعلام  اعت ات لد الغیر،   32عتراض حتى وإن تم جمع المعط
ات المراد الحصول علیها  انت المعط ة حتى وإن  العمل ضرورة إعلامه  التي ألزمت المسؤول عن المعالجة 

 .موجودة لد الغیر
  

ات -2 عة المعط   التي یجوز الإعتراض على معالجتهاطب
ع الشخصي یجوز للشخص المعني بها الإعتراض على معالجتها،  ات ذات الطا ل المعط الأصل أنّ 

انت المعالجة  7ما في ذلك تلك التي لا یلزم القانون في المادة  استثناء حالة ما إذا  الحصول على موافقته، 
ارة في صرح الع حیث لا یجوز الإعتراض فیها  ما لو 36الفقرة الثالثة من المادة  تستجیب إلى التزام قانوني   ،

ستوجب الإلتزام  ، إذ أنّ ذلك  جواز السفر البیو متر عض الوثائ  ان موضوع الإلتزام هو الحصول على 
عها ومعالجتها لكي  غرض تجم ة المشترطة قانونا من طرف الشخص المعني  ل المعلومات الشخص م  بتقد

                                                            
1 GASSIN Raymond, op-cit, p.06. 
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م عاد هذا الح صراحة في المحرر یتمّن من استصدار هذا الجواز،  ضا إذا ما تم است ا لا یجوز الإعتراض أ
المعالجة وف الفقرة الثالثة من المادة  ص  منح الترخ ضا في حالة 36الذ  عد ح الإعتراض أ ست ، و

الحالات الواردة في الم 18/07المعالجة التي لا تخضع لتطبی قانون  ل عام، أ عندما یتعل الأمر  ادة ش
ة من الجرائم  6 ان الغرض منها الوقا خاصة عندما تكون المعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطني، أو 

عض حالات  ضاف إلیها  ة،  السواب القضائ ها السجلات المتعلقة  عة مرتكبیها وقمعها وتلك التي تحتو ومتا
الصحة والتي نصّت علیها المادة   .18/07من قانون  5المعالجة المتعلقة 

  
اب مشروعة یجب أن یؤسس ح الإعتراض على -3   أس

ل الحالات  مارسه الشخص المعني في  س حقا مطلقا  ن أن تقوم الجرمة 1لذلك فهو ل م ،إذ لا 
ان الغرض منه هو الإشهار  55المنصوص علیها في المادة اب مشروعة أو  إلاّ إذا بُني الإعتراض على أس

ة لسنة ، وهذه المبررات 2التجار  أو  1978هي نفسها التي اعتمدها المشرّع الفرنسي سواء في قانون المعلومات
ات في المادة  اب المشروعة" ، حیث اعتبر الفقه هناك أنّ مصطلح  226-18-1في قانون العقو " الأس

قه منح للقاضي سلطة تقدیرة واسعة في تطب حیث س ضا،   .3مصطلح غیر دقی أ
عض إلى اة الخاصة  وقد استند ال ة حرمة الح اب المشروعة في حالة إثارة حما ، إلا أنّه 4حصر الأس

ام قانون  ن الإستناد  في رأینا إلى المادة  18/07حسب أح منه، والتي وضعت الإطار العام لحدود  2م
ة والح ع الشخصي، والتي یجب أن تتم في ظل احترام الكرامة الإنسان ات ذات الطا اة الخاصة معالجة المعط

ط تعتبر مبررات مشروعة  ل هذه الضوا حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ف والحرات العامة وألاّ تمسّ 
ا  ط جعلها المشرع جرمة معاق ن الإحتجاج بها لممارسة ح الإعراض، خاصة وأنّ مخالفة تلك الضوا م

 . 5 18/07من قانون  54علیها في المادة 
 

                                                            
1 PRADEL jean et DANTI-JUAN Michel, op-cit, p 223. 
2 Cass.Crim.Franc.29/06/1999,Code pénal français, op-cit, p667. 

ي الهاتف لإدراجهم في قوائم تسمّى ات مشتر ان محتو وقائع القرار تلخّصت في أن أحد الأشخاص استغلّ طل  Liste(وقد 
orange ( ة من دلیل الهاتف اتهم الشخص ع معط ، لغرض إنشاء سجّلات )L’annuairetéléphonique(، حیث قام بتجم

عض المعلومات الخاصة بهم، ومع ذلك استمرّ في  سحب  قم  الاعتراض على ذلك لأنّه لم  ، فقام هؤلاء  للإشهار التجار
  .المعالجة

3 GASSIN Raymond, op-cit, p.06. 
4 PRADEL jean et DANTI-JUAN Michel, op-cit, p. 223. 

ام المادة " 54تنص المادة  5 عاقب على خرق أح ات الأشدّ المنصوص علیها في التشرع السار المفعول،  العقو  2دون الإخلال 
س  الح غرامة من إمن سنتین من هذا القانون،    ".دج500000دج الى 200000لى خمس سنوات و
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ن المعنو -4 مة المعالجة دون الحصول على موافقة الشخص المعني أو رغم الر لجر
  اعتراضه

ات التي أراد معالجتها تخضع  امها قصد جنائي مفاده علم الجاني أنّ المعط ضا تقتضي لق هذه الجرمة أ
أنّ هذا الأخیر قد أصدر اعتراضا على ذلك، مع توفر إرادة ذا علمه  قة للشخص المعني، و ام  للموافقة المس الق

ام القانون  المخالفة لأح  .سلوك المعالجة 
 

ة غیر مصرّح بها أو غیر مرخّص بها: الفرع الثاني ات الشخص مة إنجاز معالجة للمعط   جر
ام المادة  المخالفة لأح ة  18/07من قانون  12هذه الجرمة تقع  ل عمل والتي أوجبت أن تخضع 
ع الشخصي لإجر  ات ذات الطا ة معالجة للمعط ة لحما ص من طرف السلطة الوطن ائي التصرح أو الترخ

ة معالجة معیّنة من ذلك، إذ جاء نص المادة  ستثني عمل ة، ما لم یوجد نص قانوني آخر  ات الشخص المعط
غرامة من : "ما یلي 56 س من سنتین إلى خمس سنوات و الح ل من 500000دج الى 200000عاقب  دج 

أمر بإنجاز م ع شخصي دون احترام الشرو المنصوص علیها في المادة ینجز أو  ات ذات طا  12عالجة معط
 ".من هذا القانون 

م التصرح في حین بیّنت المواد من  16الى  13وقد بیّنت المواد من  ام المتعلقة بتقد  21الى  17الأح
ص الترخ ام المتعلقة   .الأح

  
ص - 1 ح والترخ التصر   في المقصود 
ة  -أ حالنس ة المعالجة  :للتصر الالتزام بإنجاز عمل ة  م طلب یتضمّن إخطار السلطة الوطن ه تقد قصد 

ام قانون  ة في إطار أح ات الشخص موجب هذا التصرح  18/07للمعط ، إذ ُسلّم للمسؤول عن المعالجة 
الطر الإلكتروني فورا أو في أجل لا یتعدّ  ه  اشرة أو یرسل إل   . 1سا 48 وصل إیداع إما م

ح العاد بین ثلاثة حالات للتصرح،  18/07وقد میّز قانون  ل التصر ه  ستوجب أن تتوفّر ف الذ 
ورة في المادة  انات المذ عة  9، وهي 14الب انات تتضمّن إسم وعنوان المسؤول عن المعالجة أو ممثّله، طب ب

ات المتعلّقة بهم، المعالجة والغرض منها، صفة فئة أو فئات الأشخاص المعنیین  ات وفئات المعط والمعط
ة، مدة حفظ  ات المراد إرسالها إلى دول أجنب عة المعط ات، طب المرسل إلیهم الذین قد تصلهم تلك المعط

مارس أمامها الحقوق المخوّلة له ن للشخص المعني أن  م ات، إبراز الجهة أو المصلحة التي  ح ( المعط
ح والإعلام والولوج  م أوّلي متعلّ بتدابیر  السرّة وأمن المعالجة، )والإعتراضالتصح مّن من تقی ، وصف عام 

                                                            
  .18/07من قانون  13المادة راجع  1



אאא RARJ
  

40 
02-2018א 

 ،א ?אא א  א  אא א    א18/07 א
אאאאאא?،K26-60. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات  ذا التنازل عنها للغیر أو معالجتها من )  L’interconnexion(الرط البیني أو التقرب بین المعط و
اطن  .ال

طأما  س ح ال ظهر أنّ المعالجة لا تشّل 15فقد أجازته المادة  التصر حقوق  عندما  أ خطر للإضرار 
انات الستة الأولى من المادة  اتهم الخاصة، إذ اشترطت أن یتضمّن فقط الب وحرات الأشخاص المعنیین وح

سّط14 ة الخاضعة للتصرح الم ة وغیر الآل أصناف المعالجات الآل ة قائمة   .، على أن تحدّد السلطة الوطن
ات أن یُتم في فقرتها الأخیرة و  14ما أوجبت المادة  ل صرح في حالة التنازل عن ملف المعط ش

 .المتنازل له إجراءات التصرح
ورة في المادة  ة في حالة تغییر المعلومات المذ أو أ  14في حین أوجبت فقط إخطار السلطة الوطن
طال المعالجة، وفي هذا قد ُطرح التساؤل إذا ما تم التغییر أو الحذف دون إخطار السلطة ة، فهل  حذف  الوطن

التالي تقوم الجرمة المعاقب علیها في المادة  ة الامتناع عن التصرح و مثا  أم لا؟ 56عتبر 
ة للحذف  ة الإنجاز التي هي السلوك الإجرامي  فهوla suppressionالنس مصطلح یناقض تماما عمل

طالها هذا النص إذا ما تم الحذف دون 56للجرمة المنصوص علیها في المادة  ن أن  م ا لا  التالي منطق ، و
قهم على نفس النص في القانون الفرنسي  .1إخطار السلطة، وهو الموقف الذ اتخذه الفقه في فرنسا عند تعل

عتبر  La modificationالتغییر أما انت موجودة، أ أنّه  عني إدراج معلومات جدیدة غیر تلك التي 
ة أخ عدم الإخـــــــــر لإنـعمل ام السلوك المـــــجاز المعالجة، وهذا ما قد یؤد  ه في ـــــطار بها إلى ق عاقب عل

 .56المادة 
عض المعلومات التي ت في التصرح، فإنّه قد تقع تحت طائلة  14شترطها المادة ما أنّه في حالة تغییر 

ات خارج المدة المحددة في البند السادس من  تجرم خاص، فإذا استمرّ المسؤول عن المعالجة في حفظ المعط
شّل جرمة معاقب علیها في المادة  14المادة  ة من  65سوف تعتبر تغییر للمعلومات من جهة، و فقرة ثان

، و  ة لتغییر الأغراض المقصودة من المعالجة الواردة في البند الثاني من المادة جهة أخر النس نفس الشيء 
ضا 58، إذ هو سلوك مجرّم في المادة 14   . أ

ام التصرح المعاقب  شّل مخالفة لأح التالي فإذا اعتبرنا الامتناع عن الإخطار أثناء تغییر المعلومات  و
ورة أعلاه فإنّ ذلك 56علیها في المادة  ام التعدد المعنو بین هذا النص والنصوص المذ   .یؤدّ الى ق

ص -ب ارة عن إخطار ُقدّم أمام : الترخ ار أنّ هذا الأخیر قلنا أنّه ع اعت ص عن التصرح  یختلف الترخ
صدر من تلك السلطة یتضمّن الموافقة على إنجاز مع ة قرار  مثا ص فهو  ة، أما الترخ الجة السلطة الوطن

حسب المادة  ع الشخصي، إذ  ات ذات الطا عض  18/07من قانون  17للمعط استثنى المشرّع الجزائر 
ص مسب  ستوجب فضلا عن ذلك الحصول على ترخ م تصرح لإنجازها، وإنّما  في فیها تقد الحالات التي لا 

                                                            
1 GASSIN Raymond, op-cit, p08. 
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ة عندما تتخذ هذه الأخیرة قرارا بإخضاع المعالجة ص، وذلك وفقا للمواد  من طرف السلطة الوطن لنظام الترخ
ا، وأن یبلّغ إلى المسؤول عن المعالجة خلال 18/07من قانون 20و 17 ون القرار مسب حیث یجب أن   ،

ص الذ یجب أن  م طلب الترخ م التصرح من طرفه، وهذا الأخیر یلتزم بتقد ام التي تلي تارخ تقد عشرة أ
انات الواردة في  ل الب ضا  ة أن تتخذ قرار  14المادة یتضمّن أ قى للسلطة الوطن قا، ثم ی التي أشرنا إلیها سا

قرار مسبب من  ن تمدید هذا الأجل لنفس المدة  م م الطلب، و ص في أجل شهرن من تارخ تقد منح الترخ
ص ة الرفض لطلب الترخ مثا ة على الردّ في تلك الآجال  وت السلطة الوطن عتبر س ما  س السلطة،    .رئ

الخصوص في المواد من  ص فقد وردت  شتر فیها القانون الحصول على الترخ أما الحالات التي 
ذا المادة  21و19و18و17   .18/07من قانون  44و

ة أنّ  171إذ تضمّنت المادة  ص، عندما یتبیّن للسلطة الوطن حالة عامة تُخضع المعالجة لنظام الترخ
ة، وذلك حرصا  ع ة للأشخاص الطب اة الخاصة والحرات والحقوق الأساس الح المعالجة من شأنها المساس 

ة الواردة في المادة  ادئ الأساس   .18/07من قانون  2على عدم خروج المعالجة عن الم
ات الحساسة، إذ تُمنع معالجتها من دون الموافقة الصرحة من أما الحالة  المعط ة وهي التي تتعلّ  الثان

ة عندما تتوفّر تلك الشرو الواردة في المادة  ص من السلطة الوطن التي أشرنا  18الشخص المعني إلاّ بترخ
حالة في فقرت 192أما الحالة المنصوص علیها في المادة . إلیها في المطلب الأول ة تتعلّ  ها الأولى والثان

ة تسییر مرف عام  عة لشخص أو لعدة أشخاص معنو عة ( الرط البیني لملفات تا الرط بین عدة ملفات تا
ة  ما یخصّ ملفات السواب القضائ وزارة العدل وإدارة الجمارك وإدارة الضرائب ف لإدارات ممثّلة للدولة 

ة عات الجزائ ذا تلك)والمتا عیین ، و عة للأشخاص الطب المعالجة . التا أما الحالة الخامسة فهي تلك التي تتعلّ 
م في مجال الصحّة وف المادة  حث أو الدراسة أو التقی   .213التي تهدف إلى تحقی مصلحة عامة لل

                                                            
ص المسب عندما یتبیّن لها، عند دراسة التصرح " 17تنص المادة  1 ة لنظام الترخ ة إخضاع المعالجة المعن تقرر السلطة الوطن

ة ام بها تتضمّن أخطارا ظاهرة على احترام وحما ة  المقدّم لها، أنّ المعالجة المعتزم الق اة الخاصة والحرات والحقوق الأساس الح
  ...".للأشخاص

ا لأغراض "  19تنصّ المادة  2 سیّرون مرفقا عموم ین  عة لشخص معنو أو عدة أشخاص معنو یتم الرط البیني لملفات تا
ة  ص من السلطة الوطن موجب ترخ المنفعة العامة،  طة    .مختلفة مرت

عة للأشخاص الیخضع الرط البیني للملفات  ة الذ یتم لأغراض مختلفة، التا ع ةإطب ص من السلطة الوطن   ...".لى ترخ
معالجة المعط" 21تنص المادة  3 ة  حث إات ذات الطاب الشخصي التي تهدف ترخّص السلطة الوطن لى تحقی مصلحة عامة لل

م في مجال الصحة   ...".أو الدراسة أو التقی
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ة، إذ تخضع هي 441أما المادة  ع الشخصي إلى دولة أجنب ات ذات الطا  فقد تضمّنت حالة نقل المعط
ة قبل  ة، إذ تقدّر السلطة الوطن اة الخاصة والحرات الأساس ص، نتیجة خطورتها على الح ضا لنظام الترخ أ
ن للسلطة  م ما  ة للحرات في تلك الدولة، و افي من الأمن والحما ص مد توافر مستو  م الترخ تقد

ة  ة مستو الأمن والحما ص استثناء دون رقا ة أن تمنح الترخ ورة في المادة الوطن   .45في الحالات المذ
  
  السلوك الإجرامي - 2

ل من  56تجرّم المادة  ة أو أمر بذلك"سلوك  ات الشخص ام ببناء أو "قام بإنجاز معالجة للمعط ، أ الق
المخالفة لشرو المادة  ان مرتكبها شخصا 2 12إنشاء معالجة  ة، سواء  ة أو یدو انت معالجة آل ، سواء 

ا أو  ع ا، عاماً أو خاصاً طب   .معنو
ان لا یخصّ هذه الجرمة فقط، وإنّما في  ال وإن  طرح الإش لكن في حالة الشخص المعنو العام قد 

ه، إذ نصّت المادة 18/07ل الجرائم المنصوص علیها في قانون  أنّ  70، حول نظام العقاب المتعلّ  منه 
ات ه یتم وف القواعد العامة لقانون العقو رر من هذا القانون أنّ الأشخاص  51، والقاعدة في المادة عقا م

شخص  اشرة  ة، لذلك فهي یجب أن تقع على الموظّف م ة الجزائ ة العامة تستثنى من تحمّل المسؤول المعنو
ان هو الآمر  عة للشخص المعنو العام، خاصة إذا  المعالجة أو المسؤول عن الإدارة التا عي الذ قام  طب

اره المعا اعت ة ،  ة الجزائ وزارة العدل فإنّ الوزر  هو الذ یتحمّل المسؤول لجة، فإذا تعلّ الأمر بوزارة معیّنة 
ون حرصا  ه وف مبدأ افتراض أن  ع اره المسؤول عن أعمال تا اعت المعالجة بدرجة أولى من جهة، و الآمر 

ل ما یجر في الإدارة التي ترأسها   .على 
  

                                                            
ع شخصي لمسؤول عن معالا یجوز "44تنص المادة  1 ات ذات طا ة إلجة نقل المعط ة إلاّ بترخص للسلطة الوطن لى دولة أجنب

  ".من السلطة"ه من المفروض أن یرد في اعتقادنا خطأ، لأنّ " للسلطة"، وقد ورد مصطلح ..."
ام جرمة إنجاز المعالجة دون تصر  2 عدم ق قا لنفس المادة في القضاء الفرنسي فقد قضي  ح مسب حالة الشخص الذ قام وتطب

ة  ارات الشخص ة تفسیر اخت عن طر برنامج لشخص آخر  « interprétation des tests de personnalité »عمل
ار أنّ  اعت م،  م مخصّص  معلوماتي، وقد برر القضاء هذا الح مبیوتر قد ط جدّا یتضمّن  س النظام المعلوماتي المستعمل 

ٍّ من أجهزة الإدخال أو الإخراج  أ ن موصلا  ه « périphériques »للإستعمال الشخصي ولم  عة لد ط أ طا ، ولم یتم ض
انت المعلومات مخزّنة في أقراص مرنة فقط« disquedure »ولا یوجد أ قرص صلب     « disquettes ». ، وقد 

TGI. Lille, 18/12/1996, Code pénal, op-cit, p664. 
ام نفس الجرمة في ح - ق سم شخص في المحتو إالمسؤول عن موقع إلكتروني أدرج  ما قضي من جهة أخر 

ة للمع« Le contenu rédactionnel »التحرر  ة تعتبر معالجة آل مة أنّ العمل ة للموقع، وقد اعتبرت المح ات الشخص ط
  .تستوجب أن تخضع لتصرح مسب

TGI. Villefranche-sur-Saône, 18/02/2003, Code pénal, op-cit, p 664.  
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ن ا - 3   لمعنو الر
ات غیر مصرّح بها أو غیر مرخّص  56من خلال نص المادة  ظهر أنّ جرمة إنجاز معالجة للمعط

فترض فیها العلم والإرادة ة  التالي فهي جرمة ماد ص، و في مجرّد ثبوت انعدام التصرح أو الترخ ، 1بها، أنّه 
عض  ة في  مة النقض الفرنس أنّه في  2قراراتهاوهو التوجه الذ تبنّته مح بل وصلت إلى حدّ الإقرار صراحة 

ة عنصرا فیها ة الإجرام ص لا تعتبر الن ان 3جرمة إنجاز المعالجة بدون تصرح أو ترخ ، وهذا الموقف 
ات الفرنسي في سنة  ع قبل تعدیل قانون العقو ن المعنو في الجرمة  1994الط ح یلزم ثبوت الر الذ أص

  .غیر العمد القصد أو الخطأ
  

ة - 4 ة للعقو   النس
ة مقدارها  ة جنح ة ،فقد قرّر المشرّع عقو ات الشخص معالجة المعط ل الجرائم المتعلقة  مثلها مثل 

س من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة من  دج، أما إذا تعلّ الأمر بنقل 500000دج الى200000الح
ة بدون تر  ع شخصي نحو دولة أجنب ات ذات طا ه المادة معط ص وف ما نصّت عل ة المقررة  44خ فإنّ العقو

س من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من   .دج1000000دج الى500000هي الح
  

م خرق الإلتزامات الواقعة على المسؤول عن المعالجة: المطلب الثاني   تجر
لّ من أراد إنجاز  18/07رتّب المشرّع الجزائر في قانون  ات عدّة التزامات على  معالجة للمعط

عض  عض منها متعلّ ب ة، وجعل مخالفتها تُنشىء عدّة جرائم معاقب علیها في نفس القانون، فال الشخص
ضمنها  ة )الفرع الأول( الحقوق الممنوحة للأشخاص المعنیین یجب على المسؤول عن المعالجة أن  ، أما الثان

ضمان سرّة وأمن وسلامة المعالجة    ).فرع الثانيال(فهي متعلّقة 
  

المعالجة: الفرع الأول حقوق الشخص المعني  مة عدم الإعتراف    جر
ع من قانون  اب الرا ، وأوجبت "عنوان حقوق الشخص المعني"تحت  18/07لقد وردت هذه الحقوق في ال

ة محلّ المعالجة، وهذه  اته الشخص ل شخص تكون معط على المسؤول عن المعالجة ضرورة ضمانها لصالح 
حیث ح والح في الإعتراض،  ل من خالف  الحقوق تتمثّل في ح الإعلام والولوج والح في التصح عاقب 

ضمان هذه الحقوق وف المادة  غرامة " التي جاء نصّها  64الإلتزام  س من شهرن الى سنتین و الح عاقب 

                                                            
1 PRADEL jean DANTI-JUAN Michel, op-cit, p 228. 
2 Cass.Crim.Fran.03/11/1987, Code pénal, op-cit, p664. 
3 PRADEL jean et  DANTI-JUAN Michel, op-cit, p 228. 
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ل مسؤول عن المعالجة یرفض دون سبب 200000دج الى 20000من  تین فقط،  دج أو بإحد هاتین العقو
ح أو الإعتراض   .."..مشروع، حقوق الإعلام أو الولوج أو التصح

  
ح والإعتراض- 1 حقوق الإعلام والولوج والتصح   المقصود 

ل ما یجر بخصوص  اشر على  منح للشخص المعني ح الإطلاع الم إذ أنّ الإعتراف بهذه الحقوق 
ة إلى  ق ة حق ة، لذلك تعتبر وسیلة منحها له المشرّع الجزائر لممارسة رقا اته الشخص معط المعالجة المتعلّقة 

ةجانب    .السلطة الوطن
ه في المادة  ع  32فالح في الإعلام المنصوص عل قا أثناء تجم عرف مس منح للشخص المعني أن 

ذا أغراض المعالجة والمعلومات  ة ممثّله و ات تخصّ شخصه، هوّة المسؤول عن المعالجة أو هو معط
ات إلى بلد أ ة نقل المعط ان ذا إم ه و المرسل إل ه أو لد المتعلّقة خاصة  ان الجمع تم لد جنبي، سواء 

ة أن تُستعمل  ان ات مفتوحة، یجب أن یبلّغ الشخص المعني بإم ات من ش ان جمع تلك المعط الغیر، أما إذا 
اته أو تُقرأ أو تُتداول من طرف الغیر ، وقد استثنت المادة  ستوجب فیها  33معط عض الحالات التي لا 

  .1القانون ممارسة ح الإعلام
منح للشخص المعني وف المادة  ات ف حصل من  34أما ح الولوج أو الدخول إلى المعط الح في أن 

ات  مصدر تلك المعط ة هي قید المعالجة، وأن ُعلمه  اته الشخص أنّ معط المسؤول عن المعالجة تأكیدا 
ل مفهوم أ بلغة  ش ات محلّ المعالجة، وأن یتم ذلك  ا، وأغراض وفئات المعط تاب ا أو  ان شفو فهمها سواء 

حات  -للمسؤول عن المعالجة 34وفي إطار ممارسة هذا الح منحت المادة  م هذه التوض إذا لم یتمّن من تقد
الإضافة إلى ح ممارسة  -حالا ة،  افي للإجا ة من أجل تحدید أجل  ا الى السلطة الوطن قدّم طل أن 

ات  الإعتراض إذا تبیّن أنّ طلب الولوج ات أو طل قدّم الشخص المعني عدّة طل ا خاصة عندما  ان تعسّف
  .متكررة

ه المادة  ح فقد نصّت عل وهو الهدف الأساسي من تكرس ح الإعلام وح  35أما الح في التصح
طلب من المسؤول على المعالجة إما تحیین  ات، أن  عد الإطلاع على المعط منح للشخص المعني  الولوج، إذ 

طلب ال ن أن  م ما  مة أو حدث فیها تغییر أو تستوجب إضافات معیّنة،  معلومات التي تخصّه إذا رأ أنّها قد
حها إذا ما لاحظ وجود أخطاء فیها، بل له ح طلب مسحها أو حذفها أو إلغائها من المعالجة أو طلب  تصح

                                                            
ة الإعلام المنصوص علیها في المادة " 33تنص المادة  1 إذا تعذّر إعلام الشخص المعني، -: من هذا القانون  32لا تطب إلزام

ة، یلزم المسؤول عن المعالجة في  ة أو علم ة أو تارخ ع شخصي لأغراض إحصائ ات ذات طا ما في حالة معالجة معط ولاس
م لها سبب الإستحالةهذه الحالة بإشعار  استحالة إعلام الشخص المعني وتقد ة    .السلطة الوطن

قا لنصّ قانوني-   .إذا تمت المعالجة تطب
ة- ة أو فنّة أو أدب   ".إذا تمت المعالجة حصرا لأغراض صحف
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ن، إذا ما قدّ  ا أ جعل الدخول إلیها غیر مم ات نهائ قة  أو ممنوعة إغلاق المعط ر أنّ المعالجة غیر مطا
انت مخالفة للمادة    .18/07من قانون  2قانونا، خاصة إذا 

ام بها في ظرف  ح یجب على المسؤول عن المعالجة الق ام من إخطاره، وإذا  10فإذا وجد داعي للتصح أ
م الطلب أ ون للشخص المعني الح في تقد الرفض،  ةلم یردّ على الطلب أو أجاب  لذلك . مام السلطة الوطن

ل  ح ش وت المشرّع عن توض تابي رغم س ل  ش ل هذه الإجراءات، لإقامتها یجب أن تتم  یبدو من خلال 
  .الطلب

حات تستوجب المادة  انت قد  35وفي الأخیر فإذا تم إجراء تلك التصح غها إلى الغیر الذ  ضرورة تبل
الشخص المع ات المتعلقة  ه المعط ما أجازت نفس المادة لورثة الشخص المعني ح وصلت إل ح،  التصح ني 

ة  ة وقانون ة على شرع مومة الرقا ا للحفا على د ا وعاد ضا، وهذا یبدو منطق ح أ ممارسة طلب التصح
ة  لا جدیدا لإمتداد حما عتبر ش عد الوفاة، إذ  عي حتى  ع الشخصي للشخص الطب ات ذات الطا معالجة المعط

ن موجودا في نصوص قانون حرمة الح عد الوفاة،وهو ما لم  ة الخاصة في التشرع الجزائر إلى فترة ما 
ات خاصة في المادة  رر303العقو   .1م

ه في المادة  منح للشخص المعني ح طلب وقف المعالجة  36أما الح في الاعتراض المنصوص عل
اب مشروعة  قةوعدم قبولها والكفّ عنها إذا توافرت أس ات سا   .ما أشرنا إلیها في مناس

  
مة - 2 حقوق الشخص المعنيالسلوك الإجرامي في جر   عدم الإعتراف 

ارة  64عبّر عنه المشرّع الجزائر في المادة  ، "ل مسؤول عن المعالجة یرفض دون سبب مشروع"ع
ات ممارسة تلك الحقوق ولم  عبّر عن عدم قبول المسؤول عن المعالجة طل له سواء فالرفض  ر المشرّع ش یذ

ا أو صرحا ا، ضمن تاب ا أو    .صدر شفه
التالي  صدر دون سبب مشروع، و ارة عندما  ع عه المشرّع  ، إذ أت ل مطل ش ما لم یرد تجرم الرفض 
حمل  ان طلب الشخص المعني  ما لو  المفهومالمخالف هناك حالات تجیز رفض الإعتراف بتلك الحقوق 

ا عا تعسّف ه المادة  طا ل الذ نصّت عل   . 34الش
  

المعالجة - 3 حقوق الشخص المعني  مة رفض الإعتراف  ن المعنو لجر   الر
حیث یتعمّد الجاني رفض إحد الحقوق عن علم وإرادة  64یبدو من خلال المادة  ة  أنّها جرمة قصد

سانده أ سبب مشروع، وفي حالة رفض ح الولوج أو ح فإنّ القصد الجنائي  أنّ ذلك الرفض لا  التصح

                                                            
ات  س، الج)جرائم ضدّ الأشخاص والأموال(راجع مؤلّفنا، شرح القسم الخاص من قانون العقو .134زائر، ص، دار بلق 1 
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ح أمام السلطة  م طلب التصح عد تقد ة في الإعتراض على طلب الولوج و عد فصل السلطة الوطن یتحدد 
ة   .الوطن
  

ة- 4 ة للعقو   النس
س من شهرن إلى سنتین أو غرامة من  ارة لهذه الجرمة بین الح ة إخت فقد قرّر المشرع عقو

ة إلاّ في حالة العود لأنّ المشرّع الجزائر قرّر في دج، 200000دج الى 20000 لكن لا تنطب هذه العقو
ة الغرامة توقّعها السلطة الوط 18/07من قانون 471المادة  ة أولا ومقدارهاتطبی عقو   دج، وإذا500000ن

رها 64توافرت حالة العود تقوم الجرمة المنصوص علیها في المادة  ة الساب ذ   .وتطب العقو
غات المنصوص علیها في المواد  التبل ام  م ینطب في حالة عدم الق من قانون  16و 14و 4ونفس الح

18/07.  
  

ة: الفرع الثاني ات الشخص ة وسلامة المعالجة للمعط سر م عدم الإلتزام    تجر
ات دون الإخلال "حیث جاء نصّها  18/07من قانون  65هذه الجرمة معاقب علیها في المادة  العقو

غرامة من  عاقب  دج 500000دج الى 200000الأشدّ المنصوص علیها في التشرع السار المفعول 
  ".من هذا القانون  39و  38المسؤول عن المعالجة الذ یخرق الإلتزامات المنصوص علیها في المادتین 

سرة وسلامة المعالجة من ألاّ تتعرض لأ ة الإلتزام  ف ال الإتلاف أو وتتضمّن المادتان  ل من أش  ش
اة الخاصّة في  ة حرمة الح اشر لحما ل م ش المعالجة، فهو نصّ موجّه  الأشخاص المعنیین  ضرّ  الإفشاء قد 

ة  ات الشخص  .جانب المعط
  

مة خرق التزامات ال- 1 ن الماد لجر ةالر ات الشخص ة وسلامة المعالجة للمعط   سر
ات هذه الجرمة فهي  حیث 39و 38تقوم بخرق الإلتزامات المنصوص علیها في المادتین أما ماد  ،

ة  م انت أو تنظ ة  قصد بذلك مخالفتها أو عدم التقیّد بها، وهذه الإلتزامات تتمثّل في ضرورة اتخاذ تدابیر تقن
امها أ التالي هذه الجرمة تفترض لق اعها، و ن تكون لمنع إطلاع الغیر الذین لا یرخّص لهم أو لتفاد ض

ستوجب حفظها وحمایتها من الإعتداء أو الإتلاف التالي    .المعالجة قد اكتملت و
                                                            

ة غرامة قدره" 47تنصّ المادة  1 ل مسؤول عن المعالجة500000تصدر السلطة الوطن   :دج ضدّ 
ح أو الإعتراض-   ...یرفض دون سبب مشروع، حقوق الإعلام والولوج أو التصح
ه في المواد - غ المنصوص عل التبل قوم    .من هذا القانون  16و14و4لا 

ات المنصوص علیها في المادة وفي حالة العود، تطبّ    ".من هذا القانون  64العقو
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لمات  أن تُتخذ إجراءات التشفیر أو وضع  ة،  ة فهي تخصّ أساسا المعالجة الآل فأما التدابیر التقن
ات الش حو المعط ة تحول دون الدخول إلى النظام المعلوماتي الذ  ة، أو وضع المرور أو برامج أمن خص

حیث یجب أن تتمیّز هذه البرامج بدرجة  برامج خاصة لمنع تخرب المعالجة أو إحداث أ تغییر أو تلف فیها، 
انت  ات، خاصة إذا  ة والصمود تتماشى مع درجة المخاطر التي تمثّلها تلك المعالجة على المعط من الصلا

ات معیّ  ة تقتضي تنقّل ( نة تلك المعالجة تقتضي الإرسال والنقل عبر ش ات مصرف عمل انت متعلقة  ما لو 
ة لأخر  ات وإرسالها من مؤسسة مال   .1)المعط

طة والحذر، من أنّ أ تقاعس في  امل الح قع على عات المسؤول عن المعالجة اتخاذ  ل  هذا الش و
ات و المعط ة سیؤد إلى الإضرار  ة الكاف م ة والتنظ ات التقن أصحابها، بل اتخاذ الترتی التالي الإضرار 

ضرر جراء  المعالجة ولكن أصیب  ا  ن معن ان الشخص المضرور لم  ام هذه الجرمة حتى وإن  ق قضي 
زة للمعلومات  ة في إطار قاعدة مر ات شخص معالجة معط ة القائم  استعمال تلك المعالجة، إذ قامت مسؤول

ه مجموعة من المؤسس ة حول سمعة زائنها، ومن أجل ذلك قام بإرسال لتلك تم إنشاؤها من أجل تنب ات المال
اره متعاملا سیئا في مجال الاقتراض اعت دون أن یتخذ  un mauvais payeurالمؤسسات إسم زون 

ه المعلومات  انت تلك المعلومات تش حیث تصادف وأن  اطات اللازمة لتدقی المعلومات التي تخصّه،  الإحت
شخص آخر  ان الخاصة  ان الإقامة، إذ ظهر أنّهما یختلفان فقط في م لاد وم من حیث الإسم وتارخ الم

غة في التعامل  ة، مما سبّب لهذا الشخص أضرارا بل ن مدرجا في المعالجة المرسلة عبر الش لاد الذ لم  الم
اته من قروض الإستهلاك انت ترفض طل ة والمراكز التجارة التي  ازات الأخر مع المؤسسات المال   .2والإمت

ون  39ما أوجبت المادة  المعالجة، أن  قم بنفسه  على المسؤول عن المعالجة في حالة ما إذا لم 
ة لإتخاذ التدابیر الملائمة لضمان سرة وسلامة  اف قدّم ضمانات  اطن الذ  ار معالج من ال حرصا على اخت

ل عقد ل آخر  المعالجة، على أن ترد تلك الضمانات في ش ة أو أ ش الكتا أو أ سند آخر یتم إنشاؤه 

                                                            
ع "  38تنص المادة   1 ات ذات الطا ة المعط ة الملائمة لحما م ة والتنظ یجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابیر التقن

اع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غیر المرخّصین، خصوصا  الشخصي من الإتلاف العرضي أو غیر المشروع أو الض
ال المعالجة غیر المشروعة ل من أش ذا حمایتها من أ ش ة معیّنة و ات عبر ش   .عندما تستوجب المعالجة إرسال معط

جب أن تتضمّن هذه التدابیر مستو  النظر و ات الواجب الى إ ملائما من السلامة  عة المعط لمخاطر التي تمثّلها المعالجة وطب
  ".حمایتها

2 Cass.Crim.Franc. 19/12/1995, code pénal, op-cit , p 666. 
مبدأ   :وقد قضت في هذا القرار 

« Les personnes auxquelles la loi…accorde protection s’entendent, non seulement des personnes 
faisant personnellement l’objet du traitement d’informations nominatives, mais encore de toutes 
celles qui peuvent être directement ou indirectement concernées par l’exploitation de ce 
traitement ». 
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ام الجرمة المنصوص علیها في المادة  دلیل في حالة خرق الإلتزامات لق سهل حفظ هذا السند  عادلها، لكي 
65.  

  
مة خرق التزامات-2 ن المعنو لجر ة الر ات الشخص ة وسلامة المعط   السر

ام القصد الجنائي ار التدابیر  تقتضي هذه الجرمة ق ه في اخت طة لد قلة الح مضمونه علم الجاني 
نه ادعاء أنّه  م ا معرفته من طرف المسؤول عن المعالجة ذاته، ولا  س صع ات، وهذا ل ة المعط الملائمة لحما

قوم بها ان الضرر الذ أصاب 1یجهل التدابیر الملائمة لنوع المعالجة التي  عد ذلك لا فرق إن  ، ثم 
  .ات أو شخص الغیر ، قد وقع عرضاً أو عمداً أو خطأً المعط

  
ة: الفرع الثالث التواصل مع السلطة الوطن م خرق الالتزام    تجر

ن تطبی قانون  م ادئ التي نصّت علیها المادة  18/07لا  ح وفي إطار احترام الم ل صح ش صرامة و
ل المتدخّلین في مجال ال 2 ان المشرّع قد منه، إلاّ بتفعیل التواصل بین  ة، ولما  ات الشخص معالجة للمعط

اما  ط هذا المجال الحساس، لابد وأنّه قد أرسى أح ات من أجل ض ة تلك المعط ة لحما أنشأ السلطة الوطن
التعاون معها لدعم دورها  م عمل المتعاملین في هذا المجال وإلزامهم  ات واسعة لتنظ تمنح لتلك السلطة صلاح

حیث  ما هو وارد في المواد الرقابي،  انا خرق هذا الالتزام إلى درجة التجرم،  صل أح التي تجرّم سلوك  61قد 
ة والمادة  لّ الانتهاكات المتعلقة  66عرقلة عمل السلطة الوطن التي تجرّم سلوك عدم إعلام تلك السلطة عن 

ة ات الشخص   .المعط
  

ة - 1 ة لحما مة عرقلة عمل السلطة الوطن ةجر ات الشخص   :المعط
موجب المادة  18/07إذ أنّ قانون  ة  امه، منح للسلطة الوطن ة مخالفة لأح ط أ  49ومن أجل ض

ذا الدخول  ط آثارها والأدلّة المتعلّقة بها ، و ل التحرات والمعاینات اللاّزمة لتتّع الجرائم وض ام  ة الق ان إم
ة التي تتضمّن معال ع المعلومات إلى الأنظمة المعلومات ّ الإطلاع على جم ذا ح ة، و ات الشخص جة للمعط

مقتضى الحفا  ان  ة، بل لا یجوز عرقلة عملها حتى وإن  انت أو ورق ة  انت دعامتها إلكترون والوثائ مهما 
ه المادة  ة صراحة 49على السرّ المهني وهو ما نصّت عل   .الفقرة الثان

ة  61ومن أجل ذلك فقد بیّنت المادة  الأعمال التي من شأنها أن تشّل عائقا أمام أداء السلطة الوطن
ا علیها، إذ جرّمت في الفقرة الأولى فعل  ة التحق "لمهامها مما یجعلها جرمة معاق الإعتراض على إجراء عمل

ان ل الطرق التي من شأنها أن تحول دون وصول أعضاء "في عین الم عني فعل الإعتراض إستعمال  ، و
                                                            

1 MALABAT Valérie, op-cit, p 334. 
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ه أو قطع الس منع الدخول إلى المحل أو غل أبوا ا  ان الإعتراض ماد شف المخالفات وأدلّتها، سواء  لطة إلى 
لمات المرور  الامتناع عن إعطاء  ا  ون الإعتراض آل ة، وقد  ار الكهرائي لمنع تشغیل الأجهزة الإلكترون الت

ة للمادة  vérification  مثلا للدخول إلى النظام المعلوماتي، أما مصطلح التحق أ ، 61الترجمة الفرنس
انت أو  ة  ات یدو مارسها أعضاء السلطة على أنظمة المعالجة للمعط ة التي  ل أعمال التثبّت والرقا عني 

ة   .آل
المعلومات  ة  د أعضاء السلطة الوطن ة فعل الرفض أو الإمتناع عن تزو ضا في الفقرة الثان ما یجرّم أ

ة، أو والوثائ  انت المعالجة آل المسح أو الحذف إذا  ام بإخفائها أو إزالتها إما  الضرورة لتنفیذ مهامهم، أو الق
ة انت المعالجة یدو   .بإتلافها أو تمزقها إذا 

ضا فعل إرسال معلومات مخالفة أو مغایرة لما هو مسجّل في  یجرّم المشرّع الجزائر في نفس المادة أ
ار أنّ أ المعالجة عندما تط اعت م المعلومات،  الدقة والوضوح عند تقد ذا عدم التحلّي  ة، و لبها السلط الوطن

ة إلى الوقوع في الغلط أعضاء السلطة الوطن س أو غموض قد یؤدّ    .ل
ون  ن المعنو لهذه الجرمة ،فیبدو أّن الإعتراض أو الرفض أو الإخفاء والإزالة یجب أن  ة للر النس

ا وأ ام بها لغیر هذا عمد ان الق ة، أما إذا  ام بهذه الأفعال عرقلة عمل السلطة الوطن قصد الجاني من الق ن 
انت الإزالة  ما لو   ، ن أن تنطب نصوص أخر م ة، بل  الغرض فلن تقوم جرمة عرقلة عمل السلطة الوطن

ات ا سلامة المعط ، إذا ما 65لمنصوص علیها في المادة أو الإخفاء وقع عرضا، فقد تقوم جرمة خرق الإلتزام 
  .ثبت أنّ المسؤول عن المعالجة لم یتّخذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون ذلك

س من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة من  ة المقررة لهذه الجرمة فهي الح دج إلى 60000أما العقو
تین200000   .دج أو بإحد هاتین العقو

  
مة-2 ة في  متناعالإ جر ات الشخص المعط ة عن الإنتهاكات المتعلقة  عن إعلام السلطة الوطن

ة   مجال الاتصالات الإلكترون
ارها تخصّ  اعت ات،  ة للمعط میّز هذه الجرمة أنّها جرمة لا ترتكب إلاّ في إطار المعالجة الآل ما 

ة، ومجال مخصّص وهو الا ة، إذ جاء نصّ أشخاص معیّنین هم مقدّمو الخدمات الإلكترون تصالات الإلكترون
غرامة من " 66المادة  س من سنة إلى ثلاث سنوات و الح دج أو بإحد 300000دج الى 100000عاقب 

لّ انتهاك  ة والشخص المعني عن  قوم بإعلام السلطة الوطن تین فقط، مقدّم الخدمات الذ لا  هاتین العقو
ام المادة  ة، خلافا لأح ات الشخص تحت عنوان الفصل   43، وقد وردت المادة "من هذا القانون  43للمعط

اب الخامس  ة"الثالث من ال ع الشخصي في مجال الاتصالات الإلكترون ات ذات الطا ، حیث "معالجة المعط
 .شرح فیها المشرّع محتو الإلتزام المعاقب على مخالفته
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ة-أ الإتصالات الإلكترون   المقصود 
ل علامات أو  ل المراسلات والإرسالات التي تقع سواء في ش عني  ة للإتصال الإلكتروني  النس ف
ادلها أو إرسالها  عتها، یتم ت انت طب انات أو معلومات مهما  ات أو صور أو أصوات أو ب تا إشارات أو 

ة، و  س هرومغناط طرقة  صرة أو  اف ال قد ورد تعرف الإتصال طر إلكتروني عبر الأسلاك أو الأل
البرد  1 18/04ونفس التعرف تضمّنه قانون  18/07من قانون  11فقر 3الإلكتروني في المادة  المتعلّ 

ة في المادة  ذا في قانون 1ف/10والاتصالات الإلكترون ة من الجرائم المتّصلة  09/04، و الوقا المتعلّ 
ات الإعلام والإتّصال في المادة ال ة البند بتكنولوج   ".و"ثان

ة فقد عرّفتها الفقرة  ة الإتصلات الإلكترون ش أنها  18/04من قانون  10من المادة  21أما المقصود 
ادل معلومات " ذا ت ة، و صال إشارات إلكترون لّ منشأ أو مجموعة منشآت تضمن، إما إرسالا أو إرسال وإ

م والتسییر المتّصلة بها، ما بین النقا الط ة، وعند الاقتضاء الوسائل الأخر التي تضمن التحّ ة لهذه الش رف
ه ل والتوج ذا التحو ة و صال الاتصالات الإلكترون   .إ

ة خصوصا  ات إتصالات إلكترون ة والأنظمة التي : تعدّ ش ات الأرض ة والش ات الأقمار الصناع ش
صال الاتصالا ة شرطة أن تُستعمل لإ ة الكهرائ ةتستعمل الش   ".ت الإلكترون

قصد بها وف الفقرة  ة للجمهور ف من نفس القانون  10من المادة  16أما خدمة الإتصالات الإلكترون
ور أعلاه  ذا الخدمات التي "المذ ة، و الاتصالات الإلكترون د الجمهور  ا أو أساسا في تزو لّ ل خدمة تتمثّل 

ة والت ات الاتصالات الإلكترون ة، تستعمل قدرات ش ة القاعد ي تتطلّب زادة على خدمة الاتصالات الإلكترون
  ".وظائف المعالجة أو التخزن

ة  عتها عمل طب ة تستوجب  ظهر من خلال هذه التعرفات أنّ خدمة الاتصالات الإلكترون التالي  و
ع الشخصي، لذا لابد أن ت ات ذات الطا ات وتخزنها، ومن بینها خصوصا المعط كون محلاّ معالجة المعط

ة 18/07لتطبی قانون  ات الشخص ة المعط حما   .المتعل 
مقدّمي الخدمة فقد ورد تعرفهم في المادة  ة للمقصود  النس -1" أنّهم  18/07من قانون  10ف/3أما 

ة و قدّم لمستعملي خدماته القدرة على الإتّصال بواسطة منظومة معلومات ان عام أو خاص  أو نظام /أ 
  . الاتللإتّص

ورة أو - 2 ة لفائدة خدمة الإتّصال المذ ات معلومات معالجة أو تخزن معط قوم  ان آخر  أ 
، أما في قانون "د"بند  2في المادة  09/04، وهو نفس التعرف الذ تبنّاه المشرّع في قانون "المستعملین

ة 18/04  les opérateurs وهم المتعاملون  فقد أشار المشرّع إلى نوع منهم في مجال الاتصالات الإلكترون

                                                            
ة، ج ر ج ج، عدد 2018مایو  10مؤرخ في  18/04قانون  1 البرد والإتصالات الإلكترون ، صادرة في 27 حدد القواعد المتعلّقة 

  .2018مایو  13
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ة " 10من المادة  30وعرّفهم في الفقرة  ة الاتصالات الإلكترون ستغلّ ش عي أو معنو  ل شخص طب
ة/المفتوحة للجمهور و قدّم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترون ر مثالا عنهم وهو "أو  إتصالات "، وقد ذ

  .من نفس المادة 31متعامل تارخي وف الفقرة " الجزائر
ا مقدّمو الخدمة وف المادة  سأل جزائ ات  18/07من قانون  66و الذین تقتضي مهمّتهم معالجة معط

حیث تشمل خصوصا مقدّمي خدمة الإتصال على  ة،  م خدمة الاتصالات الإلكترون ة للقدرة عل تقد شخص
الوسطاء التقنیین  ة الأنترنت  شملون أساسا مقدّمي خدمة Les intermédiaires techniqueش ، الذین 

وهم  les hébergeurs1ومقدّمو خدمة الإیواء للمواقع les fournisseurs d’accèsالدخول إلى المواقع 
حث  ي ال محرّ الذین یؤدون عدّة ) ..Google , Yahoo(مثل  les moteurs de rechercheثیرون الیوم، 

ة خاصة  ات شخص ضاف إلیها مواقع التواصل خدمات تقتضي معالجة معط خدمة البرد الإلكتروني، 
ات أو معلومات )Les Blogs, Forums, Facebook(الاجتماعي  قومون بتخزن معط لّهم  ، إذ أنّ 

ین ة للمشتر   .شخص
ة مقدّمي الخدمة وف قانون  ه هو ضرورة عدم الخلط بین مسؤول المتعلّ  09/04لكن ما یجب الإشارة إل

ة م ا الإعلام والإتّصال والمعاقب علیها في المادة الوقا طة بتكنلوج رر 394ن الجرائم المرت من قانون  8م
ات  ان 2العقو ، إذ أنّ التجرم في هذه الحالة یتعلّ بنوع الخدمة المقدّمة عندما تكون غیر مشروعة، أو 

ة ات الشخص المعط   .مضمونها غیر مشروع ولا علاقة لها 
ضاف إلى هؤلاء المورّد الإلكتروني وف قانون  و سمّى  ع الإلكتروني، أو ما  ضا مقدّمو خدمات الب أ

حسب المادة 3 18/05 سمح  ة الذ  التجارة الإلكترون ة المتعلّقة  36المتعلّ  ات الشخص منه جمع المعط
  .4الزائن وتخزنها

  

                                                            
1 ROBIN Jean-Nicolas, La matière pénale à l’épreuve du numérique, thèse de doctorat, Université 
de Rennes1, France, 2017, p490. 

رر394تنص المادة  2 ، 1966جوان 11في  ، صادر49،ج ر ج ج، عدد1966یونیو  8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم  8م
ات المعدّل والمتمم، على ما یليا س "...لمتضمّن قانون العقو الح قو رغم إعذاره... مقدّم خدمات الإنترنت... عاقب  ...: الذ لا 

ات  ن عندما تتضمّن محتو ح الإطلاع علیها أو جعل الدخول إلیها غیر مم ات التي یت التدخل الفور لسحب أو تخزن المحتو
  .ها قانون تشّل جرائم منصوص علی

الجرائم المنصوص علیها في الفقرة - ات التي تتعلّ  سحب أو تخزن المحتو ة تسمح  ات تقن من هذه المادة أو " أ"بوضع ترتی
ن   " .لجعل الدخول إلیها غیر مم

  .2018مایو 16في  ، صادر28، ج ر ج ج، عدد2018مایو 10مؤرخ في  18/05قانون 3
شّل ملفات "على ما یلي  26تنص المادة  4 ع الشخصي و ات ذات الطا قوم بجمع المعط غي على المورّد الإلكتروني الذ  ین

انات الضرورة لإبرام المعاملات التجارة   ...".الزائن والزائن المحتملین، ألاّ یجمع إلا الب
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ة للسلوك -ب   الإجرامي النس
ه یتضمّن الإمتناع عن إعلام السلطة  قصد  ة، و ات الشخص المعط الانتهاكات المتعلّقة  ة  الوطن

لاغها أو إخطارها أو تنبیهها هي والشخص المعني بتلك الانتهاكات عندما یتم اكتشافها أثناء  الامتناع عن إ
حسب المادة  اع 43أداء خدمة الاتصالات، وتتمثّل هذه الانتهاكات  ات للإتلاف أو الض   عندما تتعرّض المعط

ه، أ عندما تكون محلّ قرصنة أو تعرّض النظام المعلوماتي الذ  أو الإفشاء أو الولوج غیر المرخّص 
ة ها للإختراق من طرف قراصنة المعلومات   .حتو

  
حث الثالث ة: الم ات الشخص م الإستغلال غیر المشروع للمعط   تجر

ات مجموعة الجرائم ال ن أن یرتكبها المسؤول عن المعالجة یتضمّن الإستغلال غیر المشروع للمعط م تي 
قة لإنجاز  ل الشرو المس ه أنّه قد استوفى  فترض ف أو غیره في مرحلة استعمال المعالجة، أ أنّ الجاني 
المعالجة، إلاّ أنّه أثناء استعمالها لبلوغ الأهداف التي أُنجزت من أجلها، قد یرتكب مخالفات قدّر المشرّع أنّها 

ة، وهذا ما یجعلها ترتقي إلى جرائم معاقب علیها، فمنها ما یتعلّ  ستؤدّ إلى ات الشخص المعط الإضرار 
المعالجة  عض بنود التصرح  ة إلى غیر )المطلب الأول(مخالفة  ات الشخص ، ومنها ما یتعلّ بإفشاء المعط

  ).المطلب الثاني(المؤهّلین بذلك 
  

م انتهاك بنود التص: المطلب الأول صتجر ح أو الترخ   ر
ة التصرح المقدّم لإنجاز المعالجة أو  ات الشخص ة المعط ة لحما مجرّد أن تقبل السلطة الوطن إذ 
ل  شر احترام  ح المعالجة جاهزة للاستعمال والاستخدام، لكن  ه إذا ما رأت ضرورة ذلك، تص ص  الترخ

ضرورة تحدید 18/07من قانون  14البنود التي تضمّنها التصرح وف المادة  ، خاصة البند الثاني المتعلّ 
ستوجب  ات، إذ أنّهما بندین  مدّة حفظ المعط الأغراض المقصودة من المعالجة، والبند السادس المتعلّ 
ل  ص، فقد جرّم المشرّع الجزائر  ذا في حالة الترخ سّطا و ا أو م عة التصرح عاد انت طب توافرهما مهما 

التي نصّت على جرمة استعمال المعالجة لأغراض أخر غیر  58هما سواء في المادة سلوك یؤد إلى خرق
عد انتهاء المدّة  ع الشخصي  ات ذات الطا المعط ما جرّم فعل الإحتفا  تلك المصرّح بها أو المرخّص بها، 

  . 2ف/65المقررة لذلك في المادة 
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مة استعمال المعالجة لأغراض : الفرع الأول   غیر تلك المصرّح بها أو المرخّص بهاجر
غرامة " ما یلي 58وهي الجرمة المنصوص علیها في المادة  س من ستة أشهر إلى سنة و الح عاقب 

استعمال معالجة 100000دج الى 60000من  ل من قام بإنجاز أو  تین فقط،  دج، أو بإحد هاتین العقو
ات لأغراض أخر غیر تلك المصرّح بها أو   ".المرخّص بها معط

  
ن الماد- 1 ة للر   النس

الأغراض التي أُنجزت من أجلها  ون المسؤول عن المعالجة قد صرّح  ام هذه الجرمة أن  قتضي لق
قوم بتغییر في تلك  صا، ثم  ة أو قدّمت له ترخ تلك المعالجة، وصدر قبول بذلك من طرف السلطة الوطن

ام السلوك الإجرامي الأغراض أو یوسّع من نطاق تلك الأغر  حث عن ق التالي فال ، و اض لتشمل أهداف أخر
ص للتأكد من الأغراض التي  ستوجب العودة إلى التصرح أو الترخ استعمال المعالجة لأغراض أخر  المتعلّ 

انا مشابهة للغرض الأصلي سببها الجاني، فقد تكون أح ع  التي تُو إلاّ أنّ  أنجزت من أجلها المعالجة ومقارنتها 
ة ثم تُستغلّ  انت المعالجة تمّت لإنجاز ملفً طبّي لأغراض علاج ما لو  ها،  حتو ص لا  التصرح أو الترخ

ة التجارة مثلا لدواء معیّن، أو استعمال ملفات أو سجّلات  أُنجزت المعالجة فیها  des fichiersفي الدعا
ة ال لها لأغراض الدعا ة ثم یتم تحو ةلأغراض اجتماع اس   . 1س

ة عن هذه الجرمة، فقد أشار المشرّع لكل من قام بإنجاز  ة للأشخاص الذین یتحمّلون المسؤول النس أما 
ل مراحل المعالجة  وا في  ات، أ الذین شار ل الأشخاص الحائزن للمعط عني ذلك  استعمال المعالجة، و أو 

ة هؤلاء المعیَّنین  م، وإلى غا ع إلى التنظ اتمن التجم   .لتصلهم المعالجة أو المعط
قها عن  الأغراض فهي تعني تلك الأهداف التي سطّرها المسؤول عن المعالجة لتحق ة للمقصود  النس أما 
الدقة والوضوح أثناء تحدیدها  قتضي ضرورة الإلتزام  ة من إنجازها، وهو ما  طر تلك المعالجة أو تحقی الغا

ة في التصرح، خاصّة إذا تعلّ الأ ة صلاح عود للسلطة الوطن ل الحالات  مي، وفي  مر بنص قانوني أو تنظ
شّل تحوّلا أو خروجا  ع للأغراض المصرّح بها فقط، أم أنّه  ان الغرض المحقّ هو مجرّد توس تقدیر ما إذا 

  . عن تلك الأغراض
ام بت" إنجاز المعالجة واستعمالها لأغراض أخر "أما قول المشرّع  ة المعالجة، عني الق غییر هدف وغا

ین الفعل المعاقب  ، وفي هذا قد یثور الخلط بینها و ة إنجاز معالجة جدیدة تستعمل لأغراض أخر مثا فهي 
ه في المادة  ما قد  56عل قا،  المتعلقة بإنجاز معالجة غیر مصرّح بها أو غیر مرخّص بها التي أشرنا إلیها سا

ضا استعمالا  ضا مع نص المادة عتبر هذا السلوك أ هذا المفهوم قد تختلط أ ا للمعالجة، و س ا أو تدل  69تعسّف
ات ، إلاّ أنّ  سي للمعط التي نصّت على تجرم فعل التسبب  ولو بإهمال في الإستعمال التعسّفي أو التدل

                                                            
1 GASSIN Raymond, op-cit, p08. 
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س المعالجة ذاتها، أ أنّ الجا 69المشرّع في المادة مضمون للمعالجة ول ات فقط  ستغلّ قصد المعط ني 
ما لو أفشاها لغیر المؤهلین لذلك ل غیر مشروع  ش ات  ستعمل المعط ازته للمعالجة لكي    .ح

  
ن المعنو  - 2   الر

عض شارحي النص المقابل للمادة  في التشرع الفرنسي أنّ جرمة استعمال المعالجة لأغراض   58یر 
في القصد  ة، لكن لا  امها  أ العلم وإرادة تغییر الأغراض غیر تلك المصرّح بها جرمة عمد العام وحده لق

المصرّح بها أو المرخّص بها، لأنّ ذلك قد یجعل هذه الجرمة لا تختلف عن جرمة إنجاز معالجة غیر مصرّح 
ات نّة الغش لد الجاني، أ  ضرورة توافر قصد خاص یتمثّل في إث بها أو غیر مرخص بها، وعلى ذلك قالوا 

ة التي أراد لابد أن یث ق ه وإخفاء الأغراض الحق انت فقط لتمو بت أنّ تلك الأغراض التي تم التصرح بها 
  .1الجاني الوصول إلیها من خلال المعالجة

ة التي قررها المشرّع الفرنسي لمثل هذه الجرمة، لا یتماشى مع  إلاّ أنّ هذا الطرح المستنتج من شدّة العقو
المقارنة مع تلك المنصوص علیها في  18/07من قانون  58نصّ المادة  طة جدّا  س ة المقررة لها  ، لأنّ العقو

س من ستة أشهر الى سنة وغرامة من56المادة  دج أو بإحد 100000دج الى 60000، حیث لا تتعدّ الح
تین ، في حین تنص المادة  س من سنتین الى خمس سنوات وغرامة من  56هاتین العقو ة الح على عقو

ار بینهما500000دج الى200000 ة الإخت ان   . دج دون إم
  

ات خارج المدة المحدّدة: الفرع الثاني المعط مة الإحتفاظ    جر
ة "... القول  18/07من قانون  2ف/ 65وهي الجرمة المنصوص علیها في المادة  عاقب بنفس العقو

ال) دج500000دج الى 200000أ غرامة من ( الإحتفا  عد ل من قام  ع الشخصي  ات ذات الطا معط
ص   ".المدة المنصوص علیها في التشرع السار المفعول أو تلك الواردة في التصرح أو الترخ

ات المعالجة رغم  قاء على المعط طة جرّم المشرّع من خلالها سلوك الإحتفا أو الإ س وهي جنحة 
قا للبند  الذ ألزم أن یرد في التصرح أو  14السادس من المادة انتهاء المدة المقررة للمعالجة، وذلك تطب

ة أن  ن للسلطة الوطن م حدّدها المسؤول عن المعالجة نفسه، ولا  ات، وهذه المدة  ص مدة حفظ المعط الترخ
ات ، ومع ذلك أوجبت الفقرة  ألاّ  18/07من قانون  92من المادة " ه"تتدخّل في فرض مدّة معیّنة لحفظ المعط

مدة الحفظ المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي تمّت المعالجة من أجلها، ومسألة تقدیر تلك المدة تتجاوز 

                                                            
1 Ibid.  

ة: "  9تنص المادة  2 ات الشخص التعرّف على الأشخاص المعنیین خلال  -ه: ... یجب أن تكون المعط سمح  ل  ش محفوظة 
  ...".مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها
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حفظ  ة أن تأذن  ان ما أجازت نفس المادة في فقرتها الأخیرة إم ة،  عود أساسا إلى السلطة الوطن اللازمة 
ة أو عل ة أو إحصائ ات تارخ عد المدة المقررة لغا ة  ات الشخص ةالمعط   .م

مي مثل ما هو وارد في قانون  مقتضى نص قانوني أو تنظ ن أن ترد مدة الحفظ  م المتعلّ  1 16/03و
ة، حیث حدّدت المادة  صمة الوراث ة في القاعدة  14ال صمة الوراث ال ة المتعلقة  ات الجین منه مدّة حفظ المعط

ة، وهي  صمات الوراث ة لل ه فیهم  25الوطن ذا المشت ة لأصول وفروع الأشخاص المفقودین، و النس سنة 
انتفاء وجه الدعو  عین المستفیدین من أمر  البراءة نهائي ومدة المتا م  ة للأشخاص  40أو الح النس سنة 
ة وم علیهم والمفقودین والمتوفّین مجهولي الهو   .المح

  
ة لغیر المؤهّلین بذلك: المطلب الثاني ات الشخص م إفشاء المعط   تجر

ات الخطیرة التي شدّد فیها الم ة لغیر المؤهّلین لذلك تعتبر من السلو ات الشخص شرع إفشاء المعط
ات من خلال المادة  قانون العقو المتعلقة بإفشاء السرّ المهني،   301الجزائر العقاب وذلك بوسیلتین، الأولى 
السر المه م مهامه  ح ة  ات الشخص ل من اطّلع على المعط ، 18/07من قانون  40ني وف المادة إذ ألزم 

ورن ف ة المذ ل أعضاء السلطة الوطن ه  ضا  ورن  23ي المادة ما یلتزم أ ة المذ ذا أعضاء الأمانة التنفیذ و
ما ألزمتهم المواد 27في المادة  عد انتهاء  40و 26،  ضرورة الحفا على السر المهني حتى  من نفس القانون 
  .مهامهم

الإضافة إلى ذلك فقد نصّ قانون  مقتضى  18/07و عاقب مرتكبوه  على تجرم صور أخر للإفشاء 
ع شخصي هذا القانون  ات ذات طا الدّخول إلى معط ما )60المادة (، وهي صورة السماح لغیر المؤهّلین   ،

ات لغیر المؤهّلین لذلك صال المعط   .عاقب على فعل التسبّب أو تسهیل ولو عن طر الخطأ بإ
  

ة: الفرع الأول ات الشخص الولوج الى المعط مة السماح لغیر المؤهلین    جر
س من سنتین " حیث جاء نصّها  18/07من قانون  60ب علیها في المادة هذه الجرمة معاق الح عاقب 

الولوج 500000دج الى 200000إلى خمس سنوات وغرامة من  ل من سمح لأشخاص غیر مؤهّلین  دج، 
ع شخصي ات ذات طا   ".لمعط

ات ذات حوزون المعط م مهامهم  ح ع الأشخاص الذین  ع الشخصي،  فهذه الجرمة ُسأل عنها جم الطا
الإضافة إلى المسؤول عن  ة،  عین للأمانة التنفیذ ما فیهم التا ة  ون هؤلاء أعضاء السلطة الوطن التالي قد  و

                                                            
صمة الوراث2016یونیو  19مؤرّخ في  16/03قانون  1 استعمال ال ة والتعرّف على، یتعلّ  الأشخاص،  ة في الإجراءات القضائ

  .2016یونیو  19في  ، صادر37ج ر ج ج، عدد 
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ما فیهم الأشخاص الذین عیّنهم المسؤول  ع مراحل المعالجة  لّفین بجم لّ الم اطن و المعالجة والمعالج من ال
ات  .عن المعالجة لتصلهم تلك المعط

  
مة - 1 ات إلى الولوج المؤهلین لغیر السماح السلوك الإجرامي في جر ة المعط   الشخص

عبّر عن  ّ سلوك  ات، أ أن یتّخذ أ الدخول إلى المعط أما السلوك الإجرامي فهو یتضمّن السماح للغیر 
لمة المرور للدخول  منح  عدة أسالیب، إما  تمّ السماح  ات، و أن یتمّن الغیر من الإطلاع على المعط قبوله 

حتو المعالجة إما بترك النظام  منح مفتاح إلى النظام المعلوماتي الذ  ما قد یتمّ  مفتوحا لتسهیل الإطلاع، 
عدم الإعتراض على الدخول  ات، أو  ة للمعط ات رغم العلم بذلك،  إلىخزانة ملفات المعالجة غیر الآل المعط

ات من الولوج إلیها شف التدبیر التقني الذ یؤمّن المعط قع    .ما 
ة ،والذ وهو مصطلح غا" الولوج"وقد استعمل المشرّع مصطلح  ستعمل عندما تكون المعالجة آل ا ما  ل

س  ها، وهذا ما یثیر اللّ حتو ا للنظام المعلوماتي الذ  طرقة تقتضي الدخول آل ات  عني الإطلاع على المعط
لا النوعین من المعالجة  شمل  ة المشرّع أن  ان في ن ة ، لذا فإذا  ان النصّ یخصّ فقط المعالجة الآل إن 

ستعمل مصطلح الإطلاع بدلا من الولوج فالأحسن   .في رأینا أن 
حیث إذا  ام هذه الجرمة،  ات فهو شر أساسي لق ون الأشخاص غیر مؤهّلین للولوج إلى المعط أما 
سوا مؤهّلین،  ات فلا تقوم الجرمة، ولتمییز الذین ل نه الإطلاع على تلك المعط م م مهامه  ح ان الشخص 

طا ن س ا إذا علمنا أنّ من بین بنود التصرح وهو البند لذلك یبدو  فرض على المسؤول 14من المادة  4سب  ،
ات، فإذا لم یرد إسم الشخص في  على المعالجة ضرورة تعیین الأشخاص المرسل إلیهم الذین قد تصلهم المعط

عتبر غیر مؤهّل ص س   .التصرح أو الترخ
  

مة السماح لغیر - 2 ن المعنو لجر اتالر الولوج إلى المعط   المؤهّلین 
ة قوامها علم الجاني  حث، فهي جرمة قصد ة معظم الجرائم التي تمت دراستها في هذا ال ق مثلها مثل 
الإطلاع رغم ذلك، فإذا  ان سلوك السماح له  ات مع إرادة إت الولوج إلى المعط أنّ الشخص غیر مسموح له 

أنّ الغیر  الولوج خطأ معتقدا  مقتضى المادة سمح  سأل إما  حقّه، وإنّما قد   65مؤهّلا، فلا تقوم هذه الجرمة 
ات، أو تطبی المادة  اره قام بخرق التزام السرة وسلامة المعط ات  69اعت في صورة التسبب في إفشاء المعط

  .ولو بإهمال
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ا في الجرمة إذا ما  ون شر الولوج س ة للشخص غیر المسموح له  النس أنّه غیر مؤهّل أما  ان عالما 
عته بجرمة الدخول غیر المشروع لنظام  ضا متا ن أ م ة ف انت المعالجة آل ات، وإذا  الدخول إلى تلك المعط

ات المعاقب علیها في المادة  ة للمعط ات 394المعالجة الآل رر من قانون العقو   .1م
  

ة المقررة- 3   العقو
س سنتی الح دج 200000دج إلى 60000ن إلى خمس سنوات وغرامة من فهي جنحة معاقب علیها 

ام التعدّد  قتضي تطبی أح ارینهما ، وإذا ما حدث أن تعدّدت مع جرمة إفشاء السرّ فالأمر  ة الإخت ان دون إم
التالي تكون  35و 34وف المواد  ة المقررة للجرمة الأشدّ، و العقو حیث تكون العبرة  ات،  من قانون العقو

طة تتراوح ما بین  18/07من قانون  60ادة الم س ة المقررة لجرمة إفشاء السرّ  ، لأنّ العقو ة التطبی هي الواج
س وغرامة من    .دج100000دج الى 20000شهر إلى ستة أشهر ح

  
ات المعالجة أو المستلمة إلى غیر المؤهّلین بذلك: الفرع الثاني صال المعط مة إ   جر

ل ... عاقب"التي جاء نصّها  18/07من قانون  60الجزائر هذا السلوك في المادة یجرّم المشرّع 
ات ذات  معالجة معط النظر إلى مهامه،  لّف  ل شخص م اطن و ل معالج من ال مسؤول عن المعالجة و

ات المعالجة  سي للمعط سهّل ، ولو عن إهمال، الإستعمال التعسّفي أو التدل ع شخصي یتسبّب أو  أو طا
  ".المستلمة أو یوصلها إلى غیر المؤهّلین لذلك

ات ،  سي للمعط ات، إذ نجد الإستعمال التعسّفي أو التدل قة عدّة سلو فهذا النصّ یجرّم في الحق
ات المعالجة أو المستلمة لغیر المؤهّلین لذلك صال المعط   .الإضافة إلى جرمة إ

  
ا- 1 صال المعط مة إ ن الماد لجر   ت إلى غیر المؤهلین لذلكعناصر الر

س  ر على سبیل الحصر الأشخاص المخاطبین بها، ع ات هذه الجرمة أنّ المشرّع ذ من خصوص
ارة المسؤول عن المعالجة والمعالج من  صرح الع ر  ات، إذ ذ الولوج الى المعط جرمة السماح لغیر المؤهلین 

معالجة ال النظر إلى مهامه  لّف  لّ شخص م اطن و شمل فقط ال ة، لذلك فنطاق النص  ات الشخص معط
ات  المعالجة والأشخاص الذین تم تعیینهم لمعالجة المعط ص  ات التصرح أو الترخ الأشخاص الذین قدّموا طل

ة   .الشخص

                                                            
س من ثلاثة أشهر "رر م 394تنصّ المادة  1 الح غرامة من إعاقب  ل من یدخل أو 100000دج الى 50000لى سنة و دج، 

ة للمعط ل أو جزء من منظومة للمعالجة الآل قى عن طر الغشّ في  حاول ذلكی   ".ات أو 
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امها أن  شتر لق التالي لا  ات المعالجة أو المستلمة، و ما تحدّث المشرّع في هذه الجرمة عن المعط
ع  ات في مرحلة الجمع مثلا، إذا تكتمل جم مجرّد استلام المعط ن للجاني أن یرتكبها  م مراحل المعالجة، بل 

صالها إلى غیر المؤهل لذلك   .ما قام بإ
أتي الجاني سلوك  ام هذه الجرمة أن  ات لغیر المؤهّل لذلك"شتر لق صال المعط عني أنّه یجب "إ ، و

سلوك إیجابي یتمثّل في حر قوم  ات في متناول الغیر، أن  م أو وضع المعط ة تتمثّل في إرسال أو تقد ة ماد
ما أنّ الشخص  طر سلبي،  ن أن تقع  م الولوج، والتي  ضا تختلف عن جرمة السماح للغیر  وفي هذا أ
قى دوره سلب التالي ی ات، و ستقبل فقط تلك المعط ات في هذه الجرمة  ا غیر المؤهّل للإطلاع على المعط

قوم هو نفسه  اره  اعت ا  الولوج، فإنّ الشخص غیر المؤهّل یلعب دورا إیجاب س دوره في جرمة السماح  ع
طّلع علیها ّ له أن  ات لا ح   .الولوج لمعط

  
مة إ - 2 ن المعنو في جر ات لغیر المؤهلین لذلكالر   صال المعط

نها المعنو إذ ة ر ضا من ناح ة هذه الجرمة أ ات عمدا أو  تظهر خصوص صال المعط تقوم سواء تم إ
ر المشرّع  سهّل ولو عن إهمال"....خطأً، فقد ذ ، فإذا وصلت إلى شخص غیر مؤهّل للإطلاع، ..."یتسبّب أو 

طة والحذر لتأمین سرة  المعالجة إحد مهامه لكن لم یلتزم الح لّف  ة نتیجة ممارسة الم ات شخص معط
ون مسؤولا عن ه ات، س ات عن المعط ام جرمة إفشاء المعط ق غیر عمد، فقد قضي  ذا الإفشاء الذ وقع 

قة لإحد الهیئات ورد فیها رقم هاتف أحد  م وث المعالجة قام بتقد لّف  طر الخطأ في ح الشخص الم
ة  ة أو الإسم ات الشخص حیث اعتبر القضاء أنّ رقم الهاتف من المعط ه إلى ذلك،  الأشخاص دون أن ینت
اشرة، وقد أُدین المسؤول عن المعالجة رغم أنّه أثار الدفع بتوافر القوة  ه م التي تمّن من التعرّف على صاح

قة م تلك الوث ان ملزما بتقد   .1القاهرة ما دام أنّه 
ة لغیر المؤهّل لذلك عمدا، في ح مدیر مؤسسة  ات الشخص صال المعط ام جرمة إ ق ضا  ما قضي أ

ة الذ قا ة تتضمّن أسماء مال أن سلّمهم قائمة رقم مه عرض القرض على مجموعة من التجّار،  ة تقد مناس م 
  .2زائنه الذین لا ثقة في التعامل معهم في مجال الاقتراض

  
ة المقررة  - 3   العقو

س من سنة إلى خمس سنوات  الح ات لغیر المؤهّلین لذلك هي جنحة معاقب علیها  صال المعط جرمة إ
  .دج500000دج الى100000وغرامة من 

                                                            
1 Trib. Correctionnel Briey, 15/09/1992, Code pénal, op-cit, p. 671. 
2 Trib. Rennes, 13/01/1992, Code pénal, op-cit, p671. 
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ع الجرائم المنصوص علیها في قانون  العقاب فهي تنطب على جم ام المتعلقة  اقي الأح ،  18/07أما 
حسب نص المادة  ون الشخص المعنو مسؤولا عنها  ما أجازت المادة 70حیث  ة تطبی  71،  ان إم

ا ة الواردة في قانون العقو ات التكمیل ات العقو ل أو جزء من المعط مسح  ة الأمر  ان الإضافة إلى إم ت، 
ع الشخصي   .ذات الطا

صه أو تدمیره وف المادة  غرض إعادة تخص ضا مصادرة محلّ الجرمة    .72یجب أ
ة، وفي حالة العود  73ما نصّت المادة  ات الشخص المعط ل الجرائم الماسة  على عقاب الشروع في 
حس ات   .74ب المادة تضاعف العقو

  
  خاتمة

ع  18/07وفي الختام فإنّه لابد من القول أنّ صدور قانون  ات ذات الطا ة المعط حما المتعلّ 
ا  ان موجودا في زمن طغت تكنولوج قي  عیین جاء من أجل ملء فراغ حق الشخصي للأشخاص الطب

خدمة  اة، خاصة في مجال الخدمات  لّ نواحي الح ة على  ة، والتي المعلومات ادین المهن ذا الم الاتصال و
ة  ات واضحا أنّ استعمال المعلومات ة للأفراد، وقد  ع المعلومات الشخص ا ما تقتضي تأدیتها ضرورة تجم غال
عها  بیرة، ونظرا لطا سهولة  عرّضها إلى الإعتداء  ات قد  في إنجاز الملفات المتعلقة بتلك المعلومات أو المعط

ار  اعت ة المصونة دستورا، الحساس  اة الخاصة التي هي من الحرات الأساس ها جزء لا یتجزّأ من حرمة الح
حمیها أمر حتمي   .فإنّ وجود مثل هذا القانون ل

ة،  18/07فرغم أنّ قانون  انت أو غیر آل ة  ة آل ات الشخص لا نوعي المعالجة للمعط م  جاء لتنظ
ة، لأنّ التهدید فإنّه یبدو من خلال نصوصه والمصطلحات ال مستعملة أنّها في غالبیتها تشیر إلى المعالجة الآل

ة المقارنة مع المعالجة غیر الآل أتي من هذا النوع من المعالجة    .الأكبر 
ة خاصة قانون  ا المعلومات طة بتكنولوج ة مرت  09/04وقد صدرت في الماضي عدّة نصوص قانون

ة من ا ة المتضمّن القواعد الخاصة للوقا ذا إدراج نصوص عقاب ا الإعلام والإتصال، و طة بتكنولوج لجرائم المرت
ة  2004منذ سنة  ات، إلاّ أنّ في غالبیتها جاءت لحما ة للمعط أنظمة المعالجة الآل ات تتعل  في قانون العقو

ة،  استعمال المعلومات سهل ارتكابها  عض الجرائم التي  ة من  ولم تكن تتضمّن تلك الأنظمة ذاتها أو للوقا
س  ن أن یرتكبها صاحب المعالجة نفسه ول م ة التي  ات الشخص الإشارة إلى مسألة الإعتداء على المعط

  .الغیر
ة الموجودة  ضاف إلى الترسانة القانون ة هذا القانون رغم تأخّر صدوره، إلاّ أنّه  ومن هنا تظهر أهم

ا المعل م لمواجهة الإستغلال غیر المشروع لتكنولوج المفاه عض المسائل المعقّدة والمتعلّقة  قى فقط  ة، ت ومات
ات في تعامل القضاء مع  حیث قد تؤدّ إلى خل صعو ة،  المعلومات طة  المستعلمة خاصة تلك المرت
ها، إذ منذ صدوره لم یلقى صد واسعا لد  حتو ة التي  نصوصه والقدرة على تمییز نطاق النصوص العقاب
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ة، لذا الجهات المعن ما في قانون الإجراءات الجزائ لات الأخر  عض التعد جهاز القضاء مقارنة مع  ه  ة 
حصر مجموعة  ما یتعلّ  مه خاصة ف ح محتو هذا القانون وشرح مفاه ة لتوض ان یجب عقد ندوات إعلام

مخاطر التعامل ف ة  ه والتوع ة، والتوج الحما ة المشمولة  ات الشخص ات وأنواع المعط ي مجال المعط
ة    .الشخص

عض النصوص التي أشرت إلیها في المتن والتي تتداخل  س على  الإضافة إلى ضرورة إزالة الل هذا 
قها صعب تحدید نطاق تطب حث  عض،  عضها ال انا مع    .أح

 


